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  البحث ملخص

  شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح
  الجليل عبد محمد محمود منى. د
  بأسيوط  الإسلامية  البنات كليةب  مدرس

ًانتشرت بطاقات الائتمان انتشارا واسعا حتى غزت العالم الإسلامي،  وصارت ً

، ومن الحاجات لما تحققه لهم من منافع وأرباح هائلةمن النشاطات المهمة للبنوك؛ 

الأساسیة للأفراد؛ كونها وسیلة دفع سهلة وآمنة، ولذلك اشتدت الحاجة إلى معرفة 

  .حكام الشرعیة لهذه البطاقاتالأ

الائتمان، وذلك ببیان التعریف المفرد لبطاقة الائتمان، وقد تناول البحث مفهوم بطاقة 

بتعریف كل كلمة على حدة، ثم التعریف المركب لها من الناحیة الشكلیة والاقتصادیة 

نها تنقسم والمصرفیة والفقهیة، كما تناول البحث أقسام بطاقات الائتمان المختلفة، وأ

إلى بطاقة مغطاة، وغیر مغطاة، وباعتبار  باعتبار وجود رصید لحاملها من عدمه

طریقة الدفع تنقسم إلى بطاقة الخصم الشهري وبطاقة الائتمان القرضیة، مع بیان ما 

  .تتمیز به كل بطاقة والجكم الشرعي لها، ثم بین البحث كیفیة التعامل ببطاقة الائتمان

عد ذلك التكییف الفقهي لبطاقة الائتمان، وذلك بذكر أطراف ثم تناول البحث ب

التعامل في البطاقة، ثم التكییف الفقهي للعلاقة بین مصدر البطاقة وحاملها وأقوال 

الفقهاء في ذلك، والتكییف الفقهي للعلاقة بین مصدر البطاقة والتاجر وأقوال الفقهاء 

  .بطاقة والتاجر وأقوال الفقهاء في ذلكفي ذلك، والتكییف الفقهي للعلاقة بین حامل ال

ًوأخیرا تناول البحث الصور المختلفة لتربح البنك في بطاقة الائتمان، والحكم 
الشرعي لها، فبین الحكم الشرعي لرسوم إصدار البطاقة وتجدیدها، وكذلك حكم اشتراط 

 وحكم ٕفتح حساب وایداع رصید بالبنك، وكذلك حكم رسوم خدمة شراء السلع بالبطاقة،

أخذ عمولة في عملیات السحب النقدي، وحكم العمولة التي یحصلها البنك من التاجر، 

والتكییف الفقهي لهذه العمولة، مع بیان اختلاف الفقهاء في كل هذه الصور، كما بین 

  .رمید الدین وأنهما من الربا المحالبحث حكم فرض غرامات تأخیر السداد، وفوائد تجد

  . المنظور– الائتمان – البطاقة – البنك - الأرباح :  الكلمات المفتاحیة
eg.edu.azhar@78abdelgleelonaM: E mail 
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The summary of the reserch  

Bank profits in credit card from a legitimate perspective 

Dr.. Mona Mahmoud Mohamed Abdel Galil 

Lecturer, Faculty of Islamic Girls, Assiut 
 

Today the credit card speared widely all over the 

islamic world . it is now one of the important bank 

activities , because the credit card achieve many 

benefits and huge profits , it is also one of the main 

needs for people . and its amean of paying easy and 

safe , so we are in a bad need of knowing the legal 

provision for these credit cards .  

Studied The research took the concept of the credit 

card and the show singular of the credit card to know 

each word only . the coposite definition from the shape 

side , economic , banking and jurisprudence and the 

research studied the parts of the diffirent parts of the 

credit cards , and it devides as there is balance in it or 

not for the person who owns it for the card , and the 

other card which is not given , and the way and it 

devides the card of the monthly discount and the card 

of the loan and the statement of each card and it legal 

provision for each one . and the research showed hwo 

to treat by the credit card .  

And the research studied the legal statement of the 

credit card . and means side or the people who treat . 

adaption of juricprudence for the credit card and the 
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relationship between the source of the card and its 

owner . and the saying of the faqihs on this and the 

adaption of  juricprudence the source of the credit card 

and the trader , and the sayings of the faqihs on this 

topic . 

And finally  the research studied the profits and the 

diffirent kinds of the profits , and showed the judgment 

of the money for making  account and paying money in 

the account , in the bank which make the card the 

judgment of buying things by the credit card .  

And the judgment of taking commision and taking 

money and so the research shws the judgment of 

commission which the bank takes from the trader .  

And the legal adaption of the commission and show the 

diffirance of the faqihs in these topics . 

And the research showed the judgment of making fine , 

the delay of paying and the profits of renewing the 

debts and it is from the forbeden usury .  

 Keywords: Profits - Bank - Card - Credit - Perspective. 
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ا ا ا   

  المقدمة

سیدنا ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، الحمد الله رب العالمین

  :أما بعد، وعلى آله وصحبه أجمعین، محمد

فقد ظهرت الكثیر من ،  للتطور الهائل في جمیع نواحي الحیاةًنظرا

ًتشرت انتشارا واسعانتي اوال، ومنها بطاقات الائتمان، المستجدات الفقهیة  في ً

، وصارت من النشاطات المهمة للبنوك والمؤسسات المالیة، السنوات الأخیرة

  . سواءٍومن الحاجات الأساسیة للأفراد في المجتمعات المتقدمة والنامیة على حد

التي تقدم العدید من الخدمات ، وهي وسیلة من وسائل الدفع الحدیثة

والحصول على الحاجیات المختلفة من أي مكان في ، ركسداد الفواتی، المختلفة

توفر العدید من المزایا ، كما أنها وسیلة سحب نقدي متطورة، العالم دون عناء

  .التي لا توفرها الوسائل الأخرى

؛ لاقتناء هذه البطاقات، بشتى الوسائل، وتعمد البنوك إلى إغراء عملائها

التعامل ببطاقات الائتمان یعطي ف، لما تحققه لهم من منافع وأرباح هائلة

كما یقول ، أضعاف العوائد على غیرها من وسائل الاستثمار ومجالاته المختلفة

  .خبراء المال والاقتصاد

وتعتبر العمولات والرسوم التي تحصلها البنوك والمؤسسات المالیة 

لهذه هي الركیزة الأولى والرئیسیة ، المصدرة لهذه البطاقات من الأطراف المختلفة

  .وبالتالي لقیام هذه البطاقات وانتشارها، الأرباح

ات جانب من جوانب بطاقاتهذا الولذلك أردت تسلیط الضوء على 

، وهو بیان الحكم الشرعي لأرباح البنك سواء كانت في صورة عمولات، الائتمان

، والتي یحصلها من العمیل أو التاجر، أو غیرها، أو فوائد، أو رسوم مختلفة

  "أرباح البنك في بطاقة الائتمان من منظور شرعي": ذا البحث بعنوانفجاء ه
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  :مشكلة البحث

  :تتمثل مشكلة البحث في الأسئلة الآتیة

  ؟الحكم الشرعي لكل منهاما و، وما أنواعها، هو مفهوم بطاقة الائتمان ما -١

  ؟ التكییف الفقهي لبطاقة الائتمانهو ما -٢

  ؟والحكم الشرعي لها، مان صور تربح البنك في بطاقة الائت ما هي -٣

  :وأسباب اختیاره، أهمیة البحث

ًانتشار هذه البطاقات انتشارا واسعا -١ وأقبل ،  حتى غزت العالم  الإسلاميً

  .وعمت بها البلوى، مع ما فیها من صور محظورة، الناس على اقتنائها

فصار من ، نها أصبحت من المتطلبات التجاریة والخدمیة والتسویقیة إ -٢

  .لتعرف على أحكامهاالضروري ا

  . كونها وسیلة من وسائل الدفع الحدیثة والسهلة والآمنة -٣

حاجة الناس إلى معرفة الحكم الشرعي للجوانب المختلفة في بطاقة الائتمان  -٤

  .ولجزئیة البحث خاصة، عامة

  

  :أهداف البحث

  . والحكم الشرعي لكل منهاوأنواعها،  التعرف على مفهوم بطاقة الائتمان -١

  .تكییف الفقهي لبطاقة الائتمان المعرفة -٢

و معرفة الحكم الشرعي ،  بیان أبرز صور تربح البنك في بطاقة الائتمان -٣

  .لها

  

  :الدراسات السابقة

، مختلفةال هافي جوانبمن الدراسات في بطاقات الائتمان هناك العدید 

لاف  للاختًنظرا،  والبحث فیهالا شك أنه لا زالت الحاجة باقیة إلى دراستهاولكن 

  .كثیر من المسائل والأحكام الفقهیة المتعلقة بهافي وعدم الاتفاق الشدید 

  

  :منهج البحث

  .والتحلیلي المقارن، والاستقرائي، اتبعت في البحث المنهج الوصفي
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  :البحثإجراءات 

 بالرجوع إلى المراجع وذلك، جمعت المادة العلمیة من مصادرها المختلفة-١

ة لما یتعلق بموضوع ًلكتب والبحوث المعاصرة متتبعوا، والفقهیة، الاقتصادیة

  .البحث

وذكر ، مع توجیهها،  ذكرت أقوال الفقهاء المعاصرین في المسائل الخلافیة-٢

ًوصولا للقول ، وما یجاب به علیها، وما یرد علیها من مناقشات، أدلتها

  . الراجح

ى نظائره من قمت بتطبیق عقد البطاقة عل، عند تكییف عقد بطاقة الائتمان-٣

مع ذكر بعض ، مبینة مواطن الاتفاق، عقود المعاملات المالیة المختلفة

والتي فیها توضیح لبعض الإشكالات التي قد ترد ، الأحكام المتعلقة بالعقد

وذكرت خلاف الفقهاء في تلك الأحكام دون ذكر الأدلة إلا في ، على التكییف

  .حدود ضیقة قدر ما یفي بالغرض

 بكتابة اسم السورة ورقم المصحفت القرآنیة إلى مواضعها في عزوت الآیا-٤

  .الآیة

  .الحكم علیهامع  ،خرجت الأحادیث النبویة الشریفة-٥

  .ذیلت البحث بخاتمة فیها أهم النتائج التي توصلت إلیها-٦

  .وفهرس الموضوعات،  أتبعت ذلك بفهرس المصادر والمراجع-٧

  

  :خطة البحث
  .وقائمة المصادر والمراجع، وخاتمة، ثلاثة مباحثو، یتكون البحث من مقدمة

، والدراســـات الـــسابقة ،وأهدافـــه، وأهمیتـــه، مـــشكلة البحـــث:  وتـــشتمل علـــىالمقدمـــة

  .وخطته، وٕاجراءاته، ومنهج البحث

  .وكیفیة التعامل بها، وأنواعها، مفهوم بطاقة الائتمان: المبحث الأول

  :وفیه ثلاثة مطالب

  )Credit Card( الائتمان مفهوم بطاقة: المطلب الأول

  .والحكم الشرعي لكل منها، أنواع بطاقة الائتمان: المطلب الثاني

  .كیفیة التعامل ببطاقة الائتمان: المطلب الثالث
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  .التكییف الفقهي لبطاقة الائتمان: المبحث الثاني

  :وفیه أربعة مطالب

  .أطراف التعامل ببطاقة الائتمان: المطلب الأول

  .التكییف الفقهي للعلاقة بین مصدر البطاقة وحاملها: المطلب الثاني

  .التكییف الفقهي للعلاقة بین مصدر البطاقة والتاجر: المطلب الثالث

  .التكییف الفقهي للعلاقة بین حامل البطاقة والتاجر: المطلب الرابع

  .صور تربح البنك في بطاقة الائتمان والحكم الشرعي لها: المبحث الثالث

  :البوفیه سبعة مط

  . ونحوهاحكم رسوم إصدار البطاقة وتجدیدها: المطلب الأول

  .للبطاقة المصدر بالبنك رصید وٕایداع حكم اشتراط فتح حساب: المطلب الثاني

  .حكم رسوم خدمة شراء السلع بالبطاقة: المطلب الثالث

  .حكم أخذ عمولة في عملیات السحب النقدي: المطلب الرابع

  .لة التي یحصلها البنك من التاجرحكم العمو: المطلب الخامس

  .حكم فرض غرامات تأخیر السداد: المطلب السادس

  .یندحكم فوائد تجدید ال: المطلب السابع

  الخاتمة وفیها أهم النتائج والتوصیات

 فـــى ًأن یجعلـــه وارثـــا  أســـأل االله، فهـــذا جهـــد المقـــل: وفـــي ختـــام المقدمـــة

فهــو ،  فــى العقبــىًوذخــرا،  الــدنیا فــىًوذكــرا، ولــسان صــدق فــى الآخــرین، الغــابرین

كمــا أحمــده تبــارك وتعــالى علــى مــا ، وأكــرم مــسئول، ســبحانه وتعــالى خیــر مــأمول

إنـــه هـــو ، وأتـــضرع إلیـــه أن یغفـــر لـــى زلاتـــي وأخطـــائي، وفقنـــى إلـــى الـــصواب فیـــه

  .الغفور الرحیم
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  المبحث الأول

  .مفهوم بطاقة الائتمان وأنواعها وكيفية التعامل بها

  لأولالمطلب ا

  )Credit Card(  الائتمانة بطاقمفهوم

  :بطاقة الائتمانلالمفرد تعریف ال: ًأولا

َبطاقْال َ ُالورقة: لغة ةِ ْوتطلق أیضا على الرقعة . َ ُ َصغیرةالً
ِ
ِتوضع في ، َ

ُ َ ُ
ِالثوب فیها رقم الثمن َ ْ

َّ َّ
ُ ْ َ َ

ِ ِقیل سمیت بذلك لأنها تشد بطاقة من هدب ، ِ ْ ُ ْ
ِ ٍ ِ َِ َ ِ ُِّ َ ُ َ ََّ

ِ َ ََ ْ َ ِّ ِالثوبُ
ْ
وقد . َّ

ْبن عمروردت لفظة البطاقة في حدیث عبد االله  َ َ   عن رسول االله عنهما اا رضيو ْ

ِیصاح برجل من أُمتي یوم القیامة على رءوس الخلائق «: قال ِِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُْ َُ ََ َ َ َ ُ ُ َُ َْ َّ ْ ٍ ٌفینشر له تسعة ، ِ َ ْ
ِ
ُ َُ ُ َ ْ َ

�وتسعون سجلا ِ ِ
َ ُ ْ ِ ِكل سجل مد البصر، َ َ َْ َّ َ

ٍّ ِ ِ ُّ ُثم یقول الله  ،ُ َ
َّ ُ ُ َُّزلَّ عجًْهل تنكر من هذا شیئا: و َ َ َ ْ َ

ِ ِ
ُ ُْ ؟ ْ

ُفیقول ُ ِّیا رب، لاَ: ََ َ ُفیقول، َ ُ َأَظلمتك كتبتي الحافظون: ََ ُ ْ َِ ِ
َ ََ َ َ ْ َ ُفیقول؟ َ ُ ُثم یقول، لاَ: ََ ُ َ َأَلك : َُّ َ

ٌعذر ْ ٌأَلك حسنة، ُ َ َ َ َ ُفیهاب الرجل؟ َ ُ ُ َُّ َ ُفیقول، َ ُ ُفیقول، لاَ: ََ ُ ٍإن لك عندنا حسنات، ََبلى: ََ َِ ََ َ َ ْ َ َ َّ ِ ،

َوانه لا ظلم علیك الیوم َْ َ َ ُْ َُْ َْ َ َّ َفتخرج له بطاقة فیها، َِٕ َ
ِ ٌ َ ََ ِ ُ َُ ْ ُأَشهد أَن لا إله إلا الله: ُ َ

َّ َّ ِ َِ َ ْ ُ َ َّوأَن ، ْ َ
ُمحمدا عبده ورسوله َ َُ ُ َ َ ُ ُ ًْ َّ َقال، ُ ُفیقول: َ ُ ُیا رب ما هذه البطاقة: ََ َ َ ِْ ِ ِ

َ َ ِّ َ َمع، َ ِ هذه السجلاتَ ِ َِّ ِ ِّ ؟ َ

ُفیقول ُ َُْإنك لا تظلم: ََ ُ َ َ ٍفتوضع السجلات في كفة، َِّ ِ َِّ ُ َّ ِ ِّ ُ َ ُ ٍوالبطاقة في كفة، َ ِ َِّ ُ َ َ ِْ ِفطاشت ، َ َ َ َ
ُالسجلات َّ ِ ُوثقلت البطاقة ، ِّ ََ َ ِْ ِ َُ َ«.)٢()١(  

َالبطاقة  َ ومنها ، لها معان عدیدة )Card(كلمة : في المعجم الإنجلیزيِْ

أو ، البطاقة تكون من ورق سمیك مسطحوهو : عروف المتداولالمعنى الم

وعلیها بعض البیانات الخاصة ، أو غیره لحاملها، بلاستیكي یصدرها بنك

                                                   

كتــاب الزهـــد، بـــاب مــا یرجـــى مـــن ) ٤٣٠٠( رقـــم ١٤٣٧/ ٢أخرجــه ابـــن ماجـــة فــي ســـننه ) (١

وأحمــد فــي . محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحیــاء الكتــب العربیــة. رحمــة االله یــوم القیامــة، ت

 م، حكـــــم ٢٠٠١ - هــــــ ١٤٢١، ١مؤســـــسة الرســـــالة ط )  ٦٩٩٤( رقـــــم٥٧١/ ١١مـــــسنده 

 . ، المكتب الإسلامي١٣٤٥/ ٢مع الصغیر، للألباني صحیح الجا. الألباني صحیح

م  ٢٠٠١، ١، دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت ط ٣٣/ ٩تهــذیب اللغــة للأزهــري : ینظــر) (٢

 .  هـ١٤١٤، ٣ دار صادر، بیروت، ط ١٠/٢١لسان العرب لابن منظور
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

، فإنها تصدر بقصد الحصول على نقد) Credit( فإذا كانت من قبیل، بحاملها

  )١(.أو دین

َیقال ائتمنه ع، من الفعل أمن: الائتمان لغة ُ َُ َ َ ْ ُ َلى كذاَ ً اتخذه أَمینََ ِ
ُ َ َ ، وضع فیه ثقتهو، اَّ

ُومنه  ْ ِ ٌالمؤذن مؤتمن«: قال   عن رسول االلهما رواه أبو هریرة َ َ ُ َُ ْ ُ
ِّ
َ ُ أَي یأتمنه )٢(»ْ َُ ِ َ ْ ْ

ٍالناس على الأوقات التي یؤذن فیها فیعملون على أَذانه ما أُمروا به من صلاة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُْ ِ
ُ ََ َ َْ َ ُ ََ َ ُ ََ ُْ َ َِّ َّ َ ْ َّ

ٍوصوم 
ْ َ ٍوفطرَ ْ ِ

  )٣(.تقع على الطاعة والعبادة والودیعة والثقة والأمان والأمانة. َ

ـــــــــزيالائتمـــــــــان  للمـــــــــصطلح الائتمـــــــــان ترجمـــــــــة:  فـــــــــي المعجـــــــــم الإنجلی

شرف :  منهاٍ عدة معانعلى  في المعجم الإنجلیزيتطلقوهي  )Credit(الإنجلیزي

ًضا المبـــدأ أیـــ، وســـمعته الطیبـــة، والاعتـــراف بكفاءتـــه، الـــشخص واعتـــزازه وائتمانـــه

قدرتـه علـى الحــصول و، ملاءتـه ورصـیده فــي البنـك ممـا هـو تحــت تـصرفه، والثقـة

. الاعتراف بإسهاماتهو، ًعلى حاجیاته قبل دفع الثمن بناء على الثقة بوفائه بالدفع

  )٤(.السمعة والشرف في الأعمال التجاریةو

ثقة یطلق الائتمان عند الفقهاء على ال: الائتمان في الاصطلاح الفقهي

سواء كان على وجه التملیك في قرض أو مداینة أو ، الباعثة على دفع مال للغیر

                                                   

  لفقه الإسلامي ، عبد الوهاب أبو سلیمان، مجلة مجمع ا. د. بطاقات المعاملات المالیة، أ) (١

  : ًم  نقلا عن١٩٩٧هـ، ١٤١٨، عام ٢/٥٧٦، ١٠العدد

The concise oxford Dictionary ،English Edition (Printed in U. S. A ، 

١٩٩٠) (Credit Card) P. ٢٧٢                       

 . إسناده صحیح على شرط مسلم) ٨٩٠٩( رقم ١٤/٤٨٥أخرجه أحمد في مسنده ) (٢

. ط، د. ، دار الكتــاب العربـــي، د٢٩المغــرب فــي ترتیــب المعــرب للخــوارزمي ص : رینظــ) (٣

 حامـــد صـــادق - لمحمـــد رواس قلعـــه جـــي ، معجـــم لغـــة الفقهـــاء٢٢/ ١٣لـــسان العـــرب ت، 

، معجم اللغة العربیة المعاصـرةم، ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ٢ دار النفائس، ط ٥٧ص قنیبي، 

 .  م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١ ، عالم الكتب، ط ١٢٣/ ١أحمد مختار . د

، دار الـسلام، ط ٢٣موسوعة المعاملات المالیة، مركز الدراسات الفقهیـة والاقتـصادیة ص) (٤

  (١٠٦-١٠٥) .Jones. Sally A. P: ًنقلا عن. م٢٠١٠هـ ١٤٣١ ١

بطاقــــات المعــــاملات المالیــــة، عبــــد الوهــــاب أبــــو ســــلیمان، مجلــــة مجمــــع الفقــــه : ًوینظــــر أیــــضا

  : ًنقلا عن. ٥٧٦، ٢/٥٧٥، ١٠الإسلامي،  العدد 

The concise oxford Dictionary (Credit Card)  ، p. ٢٧٢                                                             
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

أو على سبیل الحفظ في ، سبیل الانتفاع في عاریة ونحوها أو على، ضمان

أو التفویض والإنابة في وكالة وشركة ومضاربة ووصایة وقوامة ، ودیعة

  )١(.ونحوها

  

لا " : بن الحاجبمن ذلك ما جاء في التوضیح في شرح مختصر ا

لأن في ؛ اًامل أن یراجعه أو یجعل علیه أمینیجوز لرب المال أن یشترط على الع

  )٢(."ذلك عدم الائتمان ومخالفة للسنة في القراض

فلو دفع ) بتعد(تبطل الوكالة ) لا"(: كذلك جاء في شرح منتهى الإرادات

الته ما بقیت العین نحو ثوب لمن یبیعه فتعدى بلبسه أو رهنه ونحوه  لم تبطل وك

  )٣(."لأنها إذن في تصرف مع ائتمان؛ 

ًوقد یطلق الائتمان أیضا على نفس الإقراض والمداینة والضمان 

من باب ، والإیداع والإعارة والودیعة إلى آخر هذه العقود على سبیل المجاز

  )٤(.إطلاق السبب على المسبب

، لإعارة والإجارةومن لیس له ا": من ذلك ما جاء في المحیط البرهاني

  )٥(."لأن الإعارة والإجارة نوع ائتمان؛ لیس له الإیداع

لو فسخ المالك عقد الائتمان " ًأیضا جاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد

فـي الأمانــات كالودیعــة والوكالــة والــشركة والمـضاربة یجــب الــرد علــى الفــور لــزوال 

                                                   

 ١ دار القلــم، دمــشق، ط١١نزیــه حمــاد ص . عجــم المــصطلحات المالیــة والاقتــصادیة، دم) (١

 . م٢٠٠٨هـ ١٤٢٩

. د: ، تحقیـق٣٩/ ٧ الحاجب، لخلیل بن إسـحاق المـالكي التوضیح في شرح مختصر ابن) (٢

 . م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١أحمد بن عبد الكریم نجیب، مركز نجیبویه للمخطوطات، ط 

 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ١ عالم الكتب ط ١٩٢/ ٢شرح منتهى الإرادات للبهوتي )  (٣

 . ١١نزیه حماد ص . دمعجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة، ) (٤

عبـــد الكـــریم ســـامي . ، ت٥٨١/ ٧ للبخـــاري الحنفـــيالمحـــیط البرهـــاني فـــي الفقـــه النعمـــاني ) (٥

 .  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤، ١الجندي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  )١("الائتمان

لإجارة والقراض والودیعة والوكالة وفي كل هذه النصوص سمى الإعارة وا

  .والشركة والمضاربة ائتمان

على الأثر المترتب على دفع المال " ائتمان"ویطلق فقهاء المالكیة كلمة 

وهو عدم ، هم من الأمناءعلى سبیل الأمانة للودیع أو الوصي أو القیم ونحو

  )٢(. أو تفریطٍدون تعدتحت أیدیهم ضمان ما یهلك تحملهم ل

الأصل في الصناع ألا ": ما جاء في المقدمات الممهداتمن ذلك 

الضمان عن  لأنهم أجراء وقد أسقط النبي ؛ ضمان علیهم وأنهم مؤتمنون

  )٣(."ا لضرورة الناس إلى استعمالهمًا واجتهادًوضمنوهم نظر، الأجراء في الائتمان

ولم ، نخلص من كل هذا أن كلمة ائتمان لها أصل واستخدام عند الفقهاء

  .یخرج المعنى الفقهي لها عن المعنى اللغوي

 فسر القانون الأمریكي: في المجالین الاقتصادي والتجاريالائتمان 

منح :  بأنهفي المجالین الاقتصادي والتجاري) Credit(مراده من كلمة ائتمان 

علاقة ببیع أو إحداث دین مؤجل الدفع ذي ، دادًدائن لشخص قرضا مؤجل الس

  )٤(.وتقدیم الخدماتالبضائع والسلع 

ـــانون البریطـــاني ـــي الق ـــق كلمـــة  وف ـــدى خـــصوص دفـــع ) Credit(تطل ل

  )٥(.اس في حالة دفع قیمة البضاعة مقدمولكن لی، النقود

                                                   

عبـــد .  ت٣٨٤/ ٢لموســـى بـــن أحمـــد المقدســـي الإقنـــاع فـــي فقـــه الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل ) (١

 .  لبنان– اللطیف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بیروت

 . ١٢، ١١نزیه حماد ص . دمعجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة، ) (٢

ت الدكتور محمد حجي، دار الغـرب الإسـلامي، . ٢٤٣/ ٢ لابن رشدالمقدمات الممهدات ) (٣

 .  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ١ لبنان، ط–بیروت 

ـــة والاقتـــصادیة، دم) (٤ ـــا٩٥نزیـــه حمـــاد ص . عجـــم المـــصطلحات المالی ت المعـــاملات ، بطاق

، ٢/٥٧٦، ١٠عبد الوهاب أبو سلیمان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ، العدد . د. المالیة أ

٥٧٧ . 

 .  المرجع السابق للدكتور عبد الوهاب أبو سلیمان، نفس الصفحات)(٥
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 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

منح دائن لمدین مهلة من :  بوجه عامًویعني مصطلح ائتمان اقتصادیا

  )١(.یلتزم المدین بانتهائها دفع الدین، الوقت

أو  ن الاقتصادیة والتجاریة یطلق على الإقراض إذن من الناحیتیئتمانفالا

كما أنه یطلق على المهلة التي یمنحها الدائن لمدینه للسداد ، اً عمومالمداینة

  .بانتهائها

 متسق مع ًاقتصادیاوبالنظر في هذه المعاني جمیعها نجد أن الائتمان 

إلیه هي المعنى اللغوي والشرعي للائتمان حیث إن الثقة في الشخص والطمأنینة 

  .الباعثة على منحه المال

تسمیة هذه البطاقة في اللغة العربیة ببطاقة نزیه حماد إن . ویقول د 

  )٢(.الائتمان مقبولة سائغة من باب التجوز بإطلاق السبب على المسبب

  : لبطاقة الائتمانالتعریف المركب: ًثانیا

الناحیة ومن ،  من ناحیة الشكلكثیرة بتعریفات بطاقة الائتمانعرفت 

، وهي مختلفة في مضمونها، الاقتصادیة والمصرفیة ومن الناحیة الفقهیة

  :وسأكتفي هنا بعرض بعضها كالآتي

تحمل اسم ، البلاستیك من بطاقة مستطیلةهي : من ناحیة الشكل

رقم حساب اسم وو، واسم البنك المصدر لها، وشعار المؤسسة العالمیة الراعیة لها

ومثبت على خلفیتها شریط ، وتاریخ انتهاء صلاحیتها صورته ًالعمیل وأحیانا

مغناطیسي یحمل جمیع البیانات المشفرة والخاصة بالبنك المصدر وحامل 

  )٣(.البطاقة

                                                   

 . ٥٧٧المرجع السابق ص ) (١

، ١٢لامي، العـدد نزیـه حمـاد، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـ.  بطاقات الائتمان غیـر المغطـاة، د)(٢

٣/٤٩٩ . 

طاقــات الائتمــان النظــام القــانوني وآلیــات الحمایــة الجنائیــة والمدنیــة، معــادي أســعد محمــد ب) (٣

 . م٢٠٠٨، ١ دار الآفاق المغربیة، ط ٣٥، ٣٤صوالحة ص 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

البطاقة الصادرة بأنها : عرفها معجم أكسفورد: من الناحیة الاقتصادیة

  )١(.ًحصول على حاجاته من البضائع دیناتخول لحاملها ال، عن بنك أو غیره

تمكنه من ، بأنها بطاقة خاصة یصدرها المصرف لعمیله: ًوعرفت أیضا

عند تقدیمه لهذه ، الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معینة

بتقدیم الفاتورة الموقعة من العمیل : ویقوم بائع السلع والخدمات بالتالي، البطاقة

ًرف للعمیل كشفا ویقدم المص، إلى المصرف مصدر الائتمان فیسدد قیمتها له
  )٢(.أو لخصمها من حسابه الجاري طرفه،  بإجمالي القیمة لتسدیدهاًشهریا

مقبولة ، أداة مصرفیة للوفاء بالالتزاماتهي : ومن الناحیة المصرفیة

كبدیل عن ، مقبولة لدى الأفراد والتجار والبنوك، ً ودولیاًمحلیا، على نطاق واسع

مقابل توقیعه للتاجر ، المقدمة لحامل البطاقة، النقود لدفع قیمة السلع والخدمات

على إیصال بقیمة التزامه الناشئ عن شرائه للسلعة أو الحصول على الخدمة 

على أن یقوم التاجر بتحصیل قیمته من البنك المصدر للبطاقة الذي صرح 

بین البنوك الأطراف ویطلق على عملیة التسویة ، بقبول البطاقة كوسیلة للدفع

نظام الدفع الالكتروني والذي تقوم بتنفیذه الهیئات الدولیة الراعیة فیها اسم 

  )٣(.للبطاقات

 مستند یعطیه نهابأ: عرفها مجمع الفقه الإسلامي، ومن الناحیة الفقهیة

 یمكنه من شراء -  بناء على عقد بینهما - مصدره لشخص طبیعي أو اعتباري 

لتضمنه التزام ، ًلثمن حالادون دفع ا، عتمد المستندممن ی، السلع أو الخدمات

  )٤(.المصدر بالدفع

                                                   

 . ٩٥نزیه حماد ص . عجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة، دم) (١

 دار النهضة العربیـة ٦٢أحمد زكي بدوي ص . یة، دعجم المصطلحات التجاریة والتعاونم) (٢

 . م١٩٨٤ه ١٤٤٠

طاقــات الائتمــان النظــام القــانوني وآلیــات الحمایــة الجنائیــة والمدنیــة، معــادي أســعد محمــد ب) (٣

 . ٣٥، ٣٤صوالحة ص 

  ٦٥/١/٧: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة، القرار رقم) (٤
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  انيالمطلب الث

   منهاٍوالحكم الشرعي لكل، الائتمان بطاقات قسامأ

  :كالتالي وباعتبارات عدةبطاقات الائتمان إلى أنواع كثیرة تنقسم 

، )ذهبیة (  وممتازة) فضیة( عادیة: باعتبار القرض وسقفه تنقسم إلى  

  .ٕوماسیة وبلاتینیة والكترون

بطاقات صادرة من المصارف : وباعتبار جهة الإصدار تنقسم إلى

ت وبطاقات صادرة من مؤسسا، بترخیص من المنظمة العالمیة الراعیة للبطاقة

وكل ، ن شركات ومؤسسات تجاریة عالمیةوبطاقات صادرة م، مصرفیة عالمیة

  .جهة من هذه تضم تحتها أنواع

 المصدرة من عدمه تنقسم  وجود رصید لحاملها لدى الجهةوباعتبار  

تنقسم باعتبار و، وبطاقة غیر مغطاة)  الفوريسحببطاقة ال (بطاقة مغطاة: إلى

 )١(.)بطاقة الائتمان القرضیة( و)بطاقة الخصم الشهري(: طریقة الدفع إلى قسمین

، ساقتصر علیه فقطالأهم من الناحیة الشرعیة ولذلك  هو بهذا الاعتباروالتقسیم 

أما الحدیث عن تكییفها الفقهي ، ًلشرعي لكل منها هنا مختصرالحكم ا اوسأذكر

  .ًوالخلاف فیه فهذا محله مفصلا في المبحث القادم بإذن االله

بطاقة أو ) Debit Card(  السحب الفوريوهي بطاقة: البطاقة المغطاة: ًأولا

  .A. T. Mالصرف الآلي 

قیمة فیسحب منه مباشرة ، وهي التي یكون لحاملها رصید بالبنك

  .ًبناء على السندات الموقعة منه، مشتریاته وأجور الخدمات المقدمة له

  :وتتصف هذه البطاقة

ًفلا یتحمل العمیل رسوما إلا إذا سحب ،  في الغالبًبأنها تمنح مجانا
 ةأو اشترى عملة أخرى عن طریق مؤسسة أخرى غیر المؤسسة المصدر، ًنقودا

                                                   

ـــــة: ینظـــــر) (١ ـــــه الإســـــلامي، دالمعـــــاملات المالی ـــــي الفق محمـــــد عثمـــــان شـــــبیر .  المعاصـــــرة ف

 . م٢٠٠٧-ه١٤٢٧، ٦ دار النفائس، ط ١٨٦ -١٨٢ص
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

ع البنك المتصلة بجهاز ومناطق فرو،  داخل الدولةًوتستخدم غالبا، للبطاقة

یتم الخصم من حساب العمیل فور ، تبین حساب العمیل ورصیدهحاسب آلي 

تستخدم في الغالب للسحب النقدي من أجهزة الصرف . استخدامه للبطاقة

  )١(.الآلي

(  ائتمانا لا تعد بطاقة ائتمان حیث لا یحصل فیهوهذه في الحقیقة

كما صرح بذلك ،  الحدیث عن بطاقات الائتمانولیست المقصودة عند) إقراض

  )٢(. من أعضاء مجمع الفقه الإسلامي واحدغیر

  :الحكم الشرعي للبطاقة المغطاة

 ما دام حاملها یسحب )٣(یجوز إصدار هذه البطاقة ویجوز التعامل بها

 ًویجوز أیضا، من رصیده ولا یترتب علیه أي فوائد ربویة لأنه استیفاء من ماله

ولم یشترط علیه فوائد ، إذا سمح له المصرف بذلك،  أكثر من رصیدهأن یسحب

  )٤(.ربویة لأنه قرض مشروع من المصرف

                                                   

ــــي ص. د. المعــــاملات المالیــــة المعاصــــرة، أ) (١ ــــضا٥٣٩وهبــــة الزحیل بطاقــــات : ً، وینظــــر أی

عبــد الــستار أبــو غــدة، مجلــة مجمــع الفقــه . د. الائتمــان تــصورها، والحكــم الــشرعي علیهــا، أ

ُ، بطاقات الائتمان المصرفیة، والتكییف الـشرعي المعمـول بـه ٣/٤٦٧، ١٢ العددالإسلامي، ّ َ
ّفــي بیــت التمویــل الكــویتي، إعــداد مركــز تطــویر الخدمــة المــصرفیة، بیــت التمویــل الكــویتي،  َ َ

 . ٤٤٩، ١/٤٤٨مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابع، 

، ١/٣٧٩، ٧قـــه الإســـلامي، العـــدد محمـــد القـــري، مجلـــة مجمـــع الف. بطاقـــات الائتمـــان، د) (٢

 . ٣/٤٨، ١٥وهبة الزحیلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد . د. َبطاقات الائتمان، أ

، ٤٧، ص١٥وهبة الزحیلي، مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي، العـدد . د. َبطاقات الائتمان، أ) (٣

 ١الــصمیعي، ط دار ١٥٥ســعد الخــثلان ص. د. ، فقــه المعــاملات المالیــة المعاصــرة، أ٤٨

 . م٢٠١٢ -هـ١٤٣٣

، ٤٧، ص١٥وهبة الزحیلي، مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي، العـدد . د. َبطاقات الائتمان، أ) (٤

٤٨ . 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  :البطاقة غیر المغطاة: ًثانیا

وهذه تنقسم من حیث طریقة ، وهي التي لا یكون لحاملها رصید بالبنك

  : كالآتي بطاقات الائتمان المتجددو، الدفع إلى بطاقة الخصم الشهري

أو بطاقة الإقراض المؤقت من ) Charge Card(اقة الخصم الشهري بط-أ

بطاقة الدفع (أو ، )البطاقة على الحساب(وتسمى بـ ًغیر زیادة ربویة ابتداء 

  )بطاقة الوفاء المؤجل(أو ، )الشهري

وتلقي ، وهي بطاقة تمكن حاملها من استخدامها بعملیات الشراء المختلفة

إضافة إلى عملیات السحب النقدي من خلال ، الخدمات في شتى أنحاء العالم

ًفهي تمنح حاملها قرضا ، وك المصدرة في جمیع أنحاء العالمالأجهزة التابعة للبن

 في وقت محدد متفق علیه ًولزمن معین یجب تسدیده كاملا، في حدود معینة

  .عند الإصدار

  

  :ویمكن إیجاز أهم ما تمتاز به بطاقات الخصم الشهري كالآتي

سواء استخدم ، ورسوم تجدید سنویة، ع العمیل رسوم اشتراك مرة واحدةیدف-١

  .البطاقة أو لم یستخدمها

أو أن یقدم ، ا لدى مصدرهاًا دائنًلا یشترط لإصدارها أن یفتح العمیل حساب -٢

  .ا لتغطیة الدیون التي تنشأ عن استخدامهاًا نقدیًتأمین

  . یوجد حد أعلى للمدیونیة في هذه البطاقة-٣

یتضمن قیمة ، یزود العمیل بكشف حساب البطاقة كل فترة زمنیة متقاربة -٤

 تزید في الغالب عن ویطالب بتسدید كامل الفاتورة خلال فترة زمنیة لا، مشتریاته

فإن ، ًیادة على الأجل الممنوح له مجانافإذا تأخر عن وفاء الدین ز، ًثلاثین یوما

وفي حالة ، ي اتفاقیة الإصدارالمصدر یحمله غرامة تأخیر منصوص علیها ف

  .ا بما تعلق بذمتهًوملاحقته قضائی، وسحبها منه، المماطلة یقوم بإلغاء عضویته
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

.اً ودولیاً محلی یمكن استخدامها-٤
)١(  

  : الخصم الشهري لبطاقةالحكم الشرعي

  :ةروحظمكون وبدونها ت،  بالشروط الآتیةًیجوز إصدار هذه البطاقة شرعا

  .إذا تأخر عن السداد، املها فائدة ربویةألا یشترط على ح-١

.ألا یتعامل فیها بما حرمته الشریعة -٢
)٢(  

توثقة لحقوق الجهة المصدرة  ًقدیا نً حامل البطاقة مبلغا في حال إیداع-٣

مع ،  یجب النص على أن المؤسسة تستثمره لصالحه بطریقة المضاربة)٣()كرهن(

.بة المحددةقسمة الربح بینه وبین المؤسسة بحسب النس
)٤(  

 (Credit Card)                  یةضقرالالائتمان  الائتمان المتجدد أو بطاقة بطاقة -ب

هي التي تمنحها البنوك المصدرة لعملائها على أن یكون لهم حق الشراء 

ولهم تسهیلات في دفع قرض مؤجل على ، ًوالسحب نقدا في حدود مبلغ معین

  .ى فترات بفائدة محددةوفي صیغة قرض متجدد عل، أقساط

  :أهم ما تتصف به هذه البطاقة

  . في بعض الدولمًاویكاد یكون منعد،  رمزیةًیدفع العمیل رسوما-١
                                                   

نزیه حماد، مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي، العـدد . بطاقات الائتمان غیر المغطاة، د: ینظر) (١

َ، بطاقات الائتمان المصرفیة، إعداد مركـز٥٠١، ٣/٥٠٠، ١٢ ّ ّ تطـویر الخدمـة المـصرفیة، َ
وهبــة الزحیلــي . د. المعــاملات المالیــة المعاصــرة، أ. ٤٥٠، ١/٤٤٩بیــت التمویــل الكــویتي 

 . ١٨٣محمد عثمان شبیر ص . ، المعاملات المالیة المعاصرة  د٥٤٣، ٥٤٢ص 

مزایــا وحــوافز تــشجیعیة لجــذب العمــلاء كالتــأمین ) الذهبیــة(تمــنح بعــض البطاقــات وخاصــة ) (٢

الحیــاة، والتــأمین ضــد الحــوادث، والحــصول علــى الاستــشارات القانونیــة والطبیــة وغیــر علــى 

 . ولا شك أن بعض هذه المزایا تحرمه الشریعة. ذلك

ًوهــذا بنــاء علــى أنــه لا یجــوز انتفــاع المــرتهن بــالرهن وخاصــة الــرهن الــذي مــن دیــن قــرض ) (٣
. الح العمیـــل كمـــا هـــو مـــذكوركمـــا هـــو الحـــال فـــي هـــذه البطاقـــة، إلا إذا اســـتثمره البنـــك لـــص

 . وسیأتي تفصیل القول في هذه المسألة في المبحث الثالث

، ٣/٤٩، ١٥وهبــة الزحیلــي، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي العــدد . د. َبطاقــات الائتمــان، أ) (٤

٥٠ . 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  .لا یشترط لإصدارها وجود حساب ولا رصید للعمیل في المصرف -٢

  .لا یوجد حد أعلى للمدیونیة في هذه البطاقة-٣

 وبین تسدید بعضها وتأجیل یخیر العمیل بین تسدید كامل فواتیر الشراء -٤

بالإضافة إلى دفع فائدة ، ویدفع فائدة تأجیل سداد قیمة الفواتیر، البعض الآخر

  )١(.تأخیر السداد

  :لبطاقة الائتمان القرضیةالحكم الشرعي 

ربوي یسدده إقراض لأنها تشتمل على عقد یحرم التعامل بهذه البطاقة 

.بفوائد ربویةحاملها على أقساط مؤجلة 
)٢(  

مجمع الفقه الإسلامي من ) ٢/١٢ (١٠٨: القرار رقم صدر هذا وقد

المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانیة عشر بالریاض في 

بشأن موضوع بطاقات الائتمان غیر المغطاة وجاء ، المملكة العربیة السعودیة

  :ما یليفیه 

لا التعامل بها إذا كانت و، لا یجوز إصدار بطاقة الائتمان غیر المغطاة: أولا

ا على السداد ًمشروطة بزیادة فائدة ربویة حتى ولو كان طالب البطاقة عازم

  .ضمن فترة السماح المجاني

یجوز إصدار البطاقة غیر المغطاة إذا لم تتضمن شرط زیادة ربویة على : ثانیا

.أصل الدین
)٣(  

 

                                                   

ـــــر المغطـــــاة، د) (١ ، ، المعـــــاملات ٣/٥٠٠،٥٠١نزیـــــه كمـــــال حمـــــاد . بطاقـــــات الائتمـــــان غی

محمــد . ، المعــاملات المالیــة المعاصــرة  د٥٤٣، ٥٤٢هبــة الزحیلــي ص و. د. المعاصــرة أ

 . ١٨٣عثمان شبیر ص

 . ٣/٥٢، ١٥وهبة الزحیلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد . د. َبطاقات الائتمان، أ) (٢

 . ٣/٦٧٦، ١٢مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ) (٣
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  

  المطلب الثالث

  كيفية التعامل ببطاقة الائتمان

  

َّفما علیه إلا أن یبرز ، أو خدمة، یرغب حامل البطاقة شراء سلعةدما عن

تلك البطاقة فیقوم الطرف الثالث الذي یقدم له السلعة أو الخدمة أو النقود 

بتسجیل رقم بطاقته وتوقیعه على قسیمة تبین ثمن تلك السلعة أو ) رالتاج(

علقة بهویته وتاریخ الخدمة وتاریخ تقدیمها بعد أن یتأكد من صحة المعلومات المت

ثم یقوم التاجر بتقدیم تلك القسیمة إلى الطرف الأول ، انتهاء صلاحیة البطاقة

 منه رسم یمثل اًل على المبلغ المدون علیها مطروحفیحص) مصدر البطاقة(

ملتزم بدفع ) الطرف الأول(والمصدر للبطاقة .  %٨إلى  % ١نسبة تتراوح بین 

لبیانات بصرف النظر عما إذا كان حامل البطاقة المبلغ بمجرد التأكد من دقة ا

ثم یقوم ، فهو ضامن للمبلغ تجاه التاجر، علأم لم یف) المصدر(قد سدد للبنك 

تتضمن جمیع  الطرف الأول بإرسال فاتورة إلى حامل البطاقة مرة في كل شهر

رد ویبین العقد الذي یتم بناء علیه حصول الف. مشتریاته بالبطاقة وتطالبه بدفعها

ومنها الحد الأعلى من الائتمان الذي یمكن أن ، على البطاقة شروط الإصدار

ار والعضویة ومدة ورسم الإصد، توفره البطاقة له كثمن لمشتریاته أو كنقود

  )١(.هذه هي الطریقة العامة للبطاقة. صلاحیة البطاقة

  

  

 

                                                   

. ٣٧٩، ١/٣٧٨، ٧الفقه الإسـلامي العـددمحمد القري، مجلة مجمع . بطاقات الائتمان، د) (١

البیــان الختــامي للنــدوة الثانیــة للأســواق المالیــة، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي : ًوانظــر أیــضا

 . ١/٦٥٦، ٧العدد



       
  
 

٩٦٤  
 

 
 

 
 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  المبحث الثاني

  .بطاقة الائتمانلالتكييف الفقهي 

بینهم  ، وحاملها والتاجرمصدر البطاقة: راف رئیسیة هيللبطاقة ثلاثة أط

فهناك اتفاق مبرم ، نتجت عن اتفاقیات مبرمة تحدد الحقوق والالتزامات، علاقات

وكذلك بالنسبة لمصدر ، یحدد الحقوق والالتزامات، بین مصدر البطاقة وحاملها

 وفي الوقت ،ویلاحظ  أن كلا الاتفاقیتین مستقلة عن الأخرى، البطاقة والتاجر

فهناك استقلالیة من جهة ،  لا تنفذ اتفاقیة دون وجود الاتفاقیة الثانیةذاته

ونتیجة لهذا فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في ، وتلازمیة من جهة أخرى

ً اختلافا كبیراالتكییف الفقهي للبطاقة ، فمنهم من یكیفها على أنها عقد واحد، ً

  )١(.بسیطة أو مركبة،  عدة عقود مستقلةومنهم من یكیفها على أنها تتكون من

للبطاقة على أنها تتكون من عدة عقود التكییف الفقهي فقط وسأتناول 

، وعقد بین مصدر البطاقة والتاجر، عقد بین مصدر البطاقة وحاملها، مستقلة

 بعد ذكر أطراف وذلك في ثلاثة مطالب، وعقد بین حامل البطاقة والتاجر

  :تيكالآ التعامل في البطاقة

  

  المطلب الأول

  أطراف التعامل في بطاقة الائتمان

للبطاقة الائتمانیة ثلاثة أطراف رئیسیة هي الأهم لبیان التكییف 

  :الفقهي ألا وهي

وهو البنك الذي یقوم بإصدار البطاقة بناء على ترخیص : البنك المصدر- ١

امها وهم ویقوم بتسویقها على من یرغب في استخد، معتمد من المنظمة العالمیة

  .حملة البطاقات

                                                   

شوقي أحمد دنیا، مجلة مجمع الفقـه . د. بطاقات الائتمان دراسة مسحیة تقویمیة، أ: ینظر) (١

 . ٣/١٥٠، ١٥الإسلامي العدد 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

ویقوم ، وهو عمیل البنك الذي یشترك في نظام البطاقات: حامل البطاقة- ٢

  .باستخدامها لاحتیاجاته المختلفة

هو المؤسسة أو المحل التجاري أو أي جهة تعتمد قبول البطاقة في و: التاجر- ٣

قة بدلا عن عملیاـت الشراء من محلها أو تقدیم الخدمة المطلوبة باستخدام البطا

  .النقد

وهناك طرفان آخران لا یمثلان أهمیة في بیان التكییف الفقهي 

  :هما،  للفائدةًولكنهما یذكران إتماما، للبطاقة

هو البنك الذي یقوم بالترویج لاستخدام البطاقات لدى و: البنك التاجر- ١

 أصحاب المتاجر والخدمات بحیث یخولهم قبول البطاقة أینما كان مصدرها ومن

 من قبل المنظمة ًاده رسمیاویقوم البنك بهذه المهمة بعد اعتم، أي بلد بالعالم

  .العالمیة

وهي هیئة أو منظمة عالمیة تملك العلامة التجاریة : المنظمة العالمیة- ٢

وعلى إصدار البطاقات وفق اتفاقیات مع البنوك ، وتشرف علیها، للبطاقة

ومن ، اء وتقدیم البرامج وتطویرهاوهدفها تقدیم خدمة للبنوك الأعض، المصدرة

ومنظمة أمریكان ، أشهر هذه المنظمات منظمة فیزا ومنظمة ماستر كارد

  )١(.إكسبریس

 

                                                   

، ١٢عبـــد الـــستار أبـــو غـــدة، مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي العـــدد. د. ات الائتمـــان، أبطاقـــ) (١

٤٦٩، ٣/٤٦٨ . 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  المطلب الثاني

  التكييف الفقهي للعلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها

وبیان حدود ،  مواد الاتفاق بین مصدر البطاقة والطالب لهاًسأذكر أولا

ثم یأتي بعد ذلك التكییف الفقهي للعلاقة ،  اشتراطات البنكوما هي، هذا الاتفاق

  .بینهما

  :مواد الاتفاق بین مصدر البطاقة والطالب لها

ومدفوعات ،  یلتزم مصدر البطاقة بقبول سندات مشتریات حامل البطاقة-١

  .خدماته وسحبه النقدي

 إلیها اًمضاف،  یلتزم حامل البطاقة بالقیام بتسدید المبالغ التي اقترضها-٢

  .المصروفات المالیة الأخرى التي ینص علیها العقد

 تحدید مسؤلیات حامل البطاقة عند استعماله لها بطریقة غیر قانونیة من -٣

  .قبل الأشخاص الآخرین

 فیه كافة ًملخصا،  شهریا لمصروفات حامل البطاقةً یقدم مصدر البطاقة بیانا-٤

ومطالبته بالدفع في تاریخ معین ، االمعاملات المالیة من خلال استعماله له

  .یبدأ من یوم إرسال هذا البیان

 إذا تعرضت البطاقة لفقد أو ًالبطاقة البنك المصدر لها كتابیایخبر حامل -٥

  .سرقة

 في حدود مبلغ معین إذا استعمل البطاقة بطریقة ًیكون حامل البطاقة مسؤلا-٦

ً شفویا أو كتابیاة السابقة على إشعار البنكغیر قانونیة في الفتر ً.  

  . للبنك المصدر للبطاقة الحق في إلغائها دون إخطار سابق لحاملها-٧

ویدافع عن ، لحامل البطاقة الحق في إقامة دعوى ضد البنك المصدر لها-٨

  .نفسه كما قد یكون هذا ضد من یتعامل معهم بهذه البطاقة

ار حامل البطاقة لمصدر البطاقة الحق في تغییر أي شرط في العقد بعد إشع-٩

  .اًحسب الطریقة المعروفة قانون، بذلك
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

قد ینص في العقد على تعیین القانون الذي یحكم اتفاقیة العقد عند حدوث - ١٠

.أي نزاع بین الطرفین
)١(  

  :للعلاقة بین مصدر البطاقة وحاملها التكییف الفقهيأقوال الفقهاء في 

صدر البطاقة وحاملها في تكییف العقد بین م اختلف الفقهاء المعاصرون

  :على ثلاثة أقوال

 إن العلاقة بین مصدر البطاقة وحاملها علاقة ضمان: القول الأول

محمد عبد الحلیم . ود، محمد علي القري. دو، نزیه حماد. وممن ذهب إلى ذلك د

  )٢(.علاء الدین زعتري. ود، عمر

 تجاه التجار  المصدر ضامن للدیون المتعلقة بذمة حامل البطاقة    وذلك لأن

والتاجر الذي یرى البطاقة في ید ، الذین یشتري منهم العمیل السلع والخدمات

 بأن مصدر هذه البطاقة ضامن لثمن ما ًحبها الراغب بالشراء یكون متأكداصا

  )٣(.سیشتریه حامل البطاقة

 هذا العقد على العلاقة بین مصدر بطاقة تطبیقولنرى كیف یمكن 

، وذكر أركانه، ًك من خلال تعریف عقد الضمان شرعالوذ، الائتمان وحاملها

والتي فیها توضیح لبعض ، وبعض الأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي

  .الإشكالات التي قد ترد على التكییف

                                                   

عبد الوهاب أبـو سـلیمان، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي، . د. بطاقات المعاملات المالیة، أ) (١

     ١٤١ -   ١٤٠ .Al-Melhem A., Ahmed, P:     عن    نقلا، ٢/٦١٦، ١٠العدد

، ١٢نزیــه حمــاد، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، العــدد. المغطــاة، دبطاقــات الائتمــان غیــر ) (٢

، ٧محمــــد القــــري، مجلــــة مجمــــع الفقــــه الإســــلامي، العــــدد . ، بطاقــــات الائتمــــان، د٣/٥٠٢

، بطاقة الائتمان ماهیتها والعلاقـات الناشـئة عـن اسـتخدامها بـین الـشریعة والقـانون، ١/٣٨٩

لــــى شــــبكة الإنترنــــت علــــى موقــــع  بحــــث منــــشور ع٢٢محمــــد عبــــد الحلــــیم عمــــر ص. د. أ

موســـوعة الاقتـــصاد والتمویـــل الإســـلامي، الخـــدمات المـــصرفیة وموقـــف الـــشریعة الإســـلامیة 

-ه١٤٢٩، ٢ بیروت، ط- دار الكلم الطیب، دمشق٥٨١علاء الدین زعتري ص. منها، د

 . م٢٠٠٨

س ینظــــر المرجعــــان الــــسابقان للــــدكتور محمــــد القــــري، والــــدكتور عــــلاء الــــدین زعتــــري نفــــ) (٣

 . الصفحات
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  :ًتعریف الضمان شرعا: ًأولا

 الضمان الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة الفقهاء من عرف

 - والتعریف المذكور للحنفیة- ٕالمعنى وان اختلفت ألفاظهم بتعریفات متقاربة في 

  )١(.ضم ذمة الكفیل إلى ذمة الأصیل في المطالبة: فهو یعني

وبهذا یتضح أن العلاقة بین مصدر البطاقة وحاملها ینطبق علیها عقد 

بالسداد ،  على العقد المبرم مع حاملهاًبناء، الضمان إذ یلتزم مصدر البطاقة

ٌفهو كفیل بالمال لحاملها تجاه الدائنین من ، ن ینشأ عن استخدامهاالفوري لكل دی

  )٢(.والعلاقة بینهما علاقة ضمان، التجار ونحوهم

  

ومدى تطباقها مع بطاقة ، أركان عقد الضمان في الفقه الإسلامي: ًثانیا

  :الائتمان

المالكیة أركان خمسة عند جمهور الفقهاء  الإسلامي للضمان في الفقه

ومضمون به وهو ، ومضمون له، ومضمون عنه، ضامن: یة والحنابلةوالشافع

  )٣(.وصیغة، الدین

                                                   

 -، مطبعــــة الحلبــــي ١٦٦/ ٢الاختیــــار لتعلیــــل المختــــار لعبــــد االله بــــن محمــــود الموصــــلي ) (١

أحمـــد جـــاد، دار الحـــدیث، . ، ت١٧٦م، مختـــصر خلیـــل ص ١٩٣٧ -هــــ ١٣٥٦القـــاهرة، 

مــــــ، أســـــنى المطالـــــب فـــــي شـــــرح روض الطالـــــب لزكریـــــا ٢٠٠٥-هــــــ١٤٢٦، ١القـــــاهرة، ط

، المبــدع فــي شــرح المقنــع لابــن . ، د. د. لامي، ط، دار الكتــاب الإســ٢٣٥/ ٢الأنــصاري 

 .  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، ١ لبنان، ط –، دار الكتب العلمیة، بیروت ٤/٢٣٣مفلح 

، ١٢نزیـه حمـاد، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي، العـدد . بطاقات الائتمان غیـر المغطـاة، د) (٢

٣/٥٠٢ . 

المعــارف، أســنى المطالــب فــي ، دار ٣/٤٣١حاشــیة الــصاوي علــى الــشرح الــصغیر: ینظــر) (٣

، المكتـب ٣/٢٩٥، مطالـب أولـي النهـى لمـصطفى الـسیوطي ٢٣٥/ ٢شرح روض الطالـب 

 . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ٢الإسلامي ط
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  )١(.فالركن عندهم الصیغة فقط إیجاب وقبول  :الحنفیةویخالف 

  .وهو هنا مصدر البطاقة، هو من التزم ما على غیره: فالضامن

  .هو المدین وهو هنا حامل البطاقة: والمضمون عنه

وهو هنا ثمن المشتریات أو ، لذي التزمه الضامنهو الحق ا: والمضمون به

  .مقابل الخدمات التي قدمت لحامل البطاقة

  .هو رب الحق الذي التزمه الضامن وهو التاجر في عقد البطاقة: والمضمون له

 ینعقد ًفكل ما یفهم منه الضمان عرفا، هي التي ینعقد بها الضمان: والصیغة

 تدل على التزام مصدر البطاقة بقبول وتسدید اًومواد الاتفاق المذكورة سابق، بها

 من أركان ًوبهذا یتوافر هذا الركن أیضا، قیمة السندات التي یقدمها التاجر

  )٢(.الضمان في عقد البطاقة

  :وما یؤول إلى الوجوب، ضمان المجهول: ًثالثا

  وما سیجب أو ما یؤول إلى الوجوب عند جمهور الفقهاء، یصح ضمان المجهول

ولِمن جاء بهِِ { : لقوله تعالى )٣(،یة والمالكیة والشافعي في القدیم والحنابلةالحنف 

مع ، فدلت الآیة على ضمان حمل البعیر] ٧٢: يوسفسورة [}حِملُ بعِيرٍ وأَنَاْ بهِِ زَعِيم

  .أنه لم یكن وجب

 فلا یصح ضمان المجهول ولابد أن یكون الجدید عند الشافعيأما في 

  )٤(.في الذمةًالدین ثابتا 

                                                   

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ٢ دار الكتب العلمیة، ط٦/٢بدائع الصنائع  للكاساني) (١

ان، مجلـــة مجمـــع الفقـــه عبـــد الوهـــاب أبـــو ســـلیم. د. بطاقـــات المعـــاملات المالیـــة، أ: ینظـــر) (٢

 . ٧٤٧، ٢/٧٤٦، ١٠الإسلامي العدد

 دار ٣/٣٣٤، حاشـــیة الدســـوقي علـــى الـــشرح الكبیـــر ٢٠/٥٠المبـــسوط للسرخـــسي: ینظـــر) (٣

، دار الكتـب العلمیـة ٣/٢٠٢، مغني المحتاج للشربیني٢٣٩-٢/٢٣٧الفكر، أسنى المطالب

ــــــن قدامــــــة١٩٩٤-هـــــــ ١٤١٥   ١ط  ــــــب ا٢/١٣١م، الكــــــافي لاب ــــــة، ط ، دار الكت ، ١لعلمی

 . ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

 . المصدر السابق للشافعیة) (٤



       
  
 

٩٧٠  
 

 
 

 
 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

وضمان المجهول یتلاءم ویتناسب مع طبیعة القرض والدیون في بطاقة 

إذ أن الدیون على حامل البطاقة لدى إتمام عقد بطاقة الإقراض غیر ، الائتمان

، بل لما یجب شيء منها في ذمة حامل البطاقة بعد، معلومة في ذلك الحین

  )١(.جمهور الفقهاءولیس شيء من هذا یؤثر على صحة عقد الضمان لدى 

  :ثبوت الحق في مطالبة الضامن والمضمون عنه بالدین على السواء: رابعا

لأن الحق ثابت ، للدائن مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه بالدین

  )٢(.وهذا ثابت باتفاق الفقهاء، في ذمتیهما

 یجوز للدائن أن یشترط استیفاء حقه من )٣( المالكیة في المشهوروعند

       .نالضام

 )٤(وابن شبرمة وداود، وكذلك حكي عن ابن أبي لیلى، وعند أبي ثور

  .وكلاهما ینقل الحق عن ذمة المضمون عنه والمحیل، أن الكفالة والحوالة سواء

أتي بجنازة لیصلي  أن النبي   بما روى جابر: واستدلوا على ذلك

، تحملهما أبو قتادةف، فانصرف. دینارین: قالوا" ؟ هل علیه دین": فقال، علیها

"  وبرئ المیت منهما، وجب حق الغریم": فقال رسول االله ، الدیناران علي: فقال

   )٥(.وصلى علیه

  .فهو صریح في براءة ذمة المضمون عنه بالضمان

                                                   

عبـــد الوهـــاب أبـــو ســـلیمان، مجلـــة مجمـــع الفقـــه . د. بطاقـــات المعـــاملات المالیـــة، أ: ینظـــر) (١

 . ٢/٧٤٩، ١٠الإسلامي العدد

 - بیــروت - طــلال یوســف، دار إحیــاء التــراث العربــي ٣/٩٠الهدایــة للمرغینــاني : ینظــر) (٢

، حاشـیة البجیرمـي علـى ٣/٤٣٩ الـصغیر للـدردیر مطبـوع مـع حاشـیة الـصاويلبنان، الشرح

م، المبـــــدع فـــــي شـــــرح ١٩٥٠ -هــــــ ١٣٦٩د .  مطبعـــــة الحلبـــــي، ط٣٦/ ٣شـــــرح المـــــنهج 

 . ٢٣٤/ ٤المقنع

 . ٣/٤٣٩الشرح الصغیر للدردیر: ینظر) (٣

 . م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨، . د.  مكتبة القاهرة، ط٤/٤٠٨المغني لابن قدامة ) (٤

إســناده صــحیح : وقــال شــعیب الارئــؤوط) ١٤١٥٩( رقــم٦٥/ ٢٢رجــه أحمــد فــي مــسنده أخ) (٥

 . على شرط الشیخین



       
  
 

٩٧١  
 

 
 

 
 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

وبما أن البنك المصدر للبطاقة هو المسؤول الوحید أمام التاجر عن 

اقیة یكون الدفع النقدي للتاجر من وبموجب الاتف، قیمة  مبیعاته لحاملي البطاقات

وهذا الأسلوب في التعامل في هذا الجانب ، مصدر البطاقة في كافة الحالات

  )١(.ومن معهم، یتفق مع ما ذهب إلیه المالكیة في المشهور

  :وقد نوقش هذا التكییف بمناقشتین

لأن الضمان ؛ لایصح أن یكیف هذا العقد بالضمان: المناقشة الأولى

وأن یطالب  -حامل البطاقة– یه الدائن أن یطالب المضمون عنهیستطیع ف

والدائن في هذه المعاملة لا یستطیع أن یطالب ، -  مصدر البطاقة-الضامن

،  وحده-مصدر البطاقة-  الضامنٕ وانما یطالب-  حامل البطاقة- المضمون عنه 

  )٢(.وهذه صفة الحوالة التي ینتقل فیها الدین من المدین إلى المحال علیه

  :ویجاب عن هذا بأمرین

بما سبق بیانه من أنه یجوز للدائن أن یشترط استیفاء حقه من : الأول

بعض الفقهاء من أن الكفالة  وبما ذهب إلیه، الضامن عند المالكیة في المشهور

وبما استدلوا ، وكلاهما ینقل الحق عن ذمة المضمون عنه والمحیل، والحوالة سواء

  .به

، برئت الأولى منه، فإذا صار في ذمة ثانیة، حدأنه دین وا: الثاني

استحال أن ، لأنه لما استحال أن یكون الجسم الواحد في محلین، كالمحال به

  )٣(.ا في الذمتینًیكون الدین الواحد ثابت

، ّن الفقهاء أجمعوا على أن الكفالة بالمال عقد تبرعأ: المناقشة الثانیة

 عصرنا الحاضر لا یعمل والناس في، فلا یجوز أخذ العوض أو العمولة فیها
                                                   

عبـــد الوهـــاب أبـــو ســـلیمان، مجلـــة مجمـــع الفقـــه . د. بطاقـــات المعـــاملات المالیـــة، أ: ینظـــر) (١

 . ٢/٧٥١، ١٠الإسلامي العدد 

مجمـع الفقـه الإسـلامي الصدیق  محمد الأمـین الـضریر، مجلـة . بطاقة الائتمان، د: ینظر) (٢

 . ٣/٦٠٤، ١٢العدد 

، ١٢نزیـه حمـاد، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي، العـدد . بطاقات الائتمان غیـر المغطـاة، د) (٣

٣/٥٠٥ . 



       
  
 

٩٧٢  
 

 
 

 
 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

ًأحد عملا فلا یتصور هذه المثالیة الموجودة لدى البنوك الإسلامیة ،  إلا بمقابلٌ

أنهم یضمنون للناس ما یدفعونه من أموال دون أن یكون لهم مصلحة في 

  )١(.ذلك

  

بأن البنك یأخذ عمولة على عمله هذا تحمل على : وقد أجیب على هذا

  )٢(.ٕ إما الجعالة واما صلح الحطیطةطریق أحد عقدین

بأن هذا الكلام سلیم في الأمور العادیة التلقائیة : وقد رد هذا الجواب

فهذه عدة عقود في أمر واحد یصعب ، التي لا یكون فیها تشابك بین عدة عقود

عقد ، على الإنسان أن یتقبل تكییف بطاقة الائتمان من خلال هذه العقود الكثیرة

  )٣(.عقد الجعالة أو صلح حطیطةكفالة یتضمن 

  

، إن العلاقة بین مصدر البطاقة وحاملها عقد حوالة مطلقة: القول الثاني

  )٤(.عبد الستار أبو غدة. وممن ذهب إلى هذا دوذلك بعد استخدام حامل البطاقة لها 

 أن حامل البطاقة أحال التاجر على مصدر البطاقة لتحصیل وذلك

  )٥(.مستحقاته على حامل البطاقة

وبعض الأحكام المتعلقة به ، وأركانه، وسأذكر الآن تعریف عقد الحوالة

، والموضحة لبعض الإشكالات التي قد ترد على التكییف، في الفقه الإسلامي

  .حتى یتسنى لنا الحكم بطریقة صحیحة

  

                                                   

 . ١/٦٦٨، ٧وهبة الزحیلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد . د. مناقشة أ) (١

 . ١/٦٦٥، ٧ العدد نزیه حماد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،. د. مناقشة أ) (٢

 . ١/٦٦٨، ٧وهبة الزحیلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد . د. مناقشة أ) (٣

عبـــد الـــستار أبـــو غـــدة، مجلـــة . د. بطاقـــات الائتمـــان تـــصورها، والحكـــم الـــشرعي علیهـــا، أ) (٤

 . ٤٧٩، ٣/٤٧٨، ١٢مجمع الفقه الإسلامي، العدد 

 . المرجع السابق) (٥



       
  
 

٩٧٣  
 

 
 

 
 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  :ًتعریف الحوالة  شرعا: ًأولا

حوالة وان لیتفق الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة على معنى ا

نقل الدین وتحویله من ذمة المحیل إلى ذمة المحال :  فهيًاختلفت ألفاظهم قلیلا

  )١(.علیه

ومدى تطباقها مع بطاقة ، أركان عقد الحوالة في الفقه الإسلامي: ًثانیا

  :الائتمان

، محیل: المالكیة والشافعیة والحنابلةأركان الحوالة عند جمهور الفقهاء 

  )٢(.وصیغة، محال به ومحال علیه: ودین، ومحال ومحال علیه

  )٣(.فالركن عندهم الصیغة فقط إیجاب وقبول: الحنفیةویخالف 

  . هو المدین وهو في عقد بطاقة الائتمان حاملهافالمحیل

  . هو الدائن وهو في عقد بطاقة الائتمان التاجر أو مقدم الخدماتوالمحال

  . في عقد البطاقة مصدرها هو من سیؤدي الدین عن المحیل وهووالمحال علیه

وهو هنا في عقد البطاقة قیمة ، الثابت في ذمة المحیلهو  والدین المحال به

ولم یدفعها فأصبحت ، المشتریات أو الخدمات التي حصل علیها حامل البطاقة

  .ًدینا في ذمته

 إیجاب وقبول وهي هنا في عقد البطاقة متوفرة في مواد الاتفاق بین والصیغة

  .الطرفین

  

                                                   

.  ت٣٦٤/ ٢، حاشــیة العــدوي علــى كفایــة الطالــب الربــاني٣/٣المختــار الاختیــار لتعلیــل ) (١

م، أسـنى المطالـب فـي شـرح ١٩٩٤ -هــ١٤١٤ط، .  بیـروت د–یوسف البقاعي، دار الفكـر

 . ٢/١٢٣، الكافي لابن قدامة٢/٢٣٠روض الطالب 

، ٢٣١/ ٢، أســـنى المطالـــب فـــي شـــرح روض الطالـــب ٣٢٥/ ٣حاشـــیة الدســـوقي : ینظـــر) (٢

 . ١٢٥-٢/١٢٣ي لابن قدامة، الكاف٢٣٢

 . ٦/١٥بدائع الصنائع ) (٣



       
  
 

٩٧٤  
 

 
 

 
 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  :أثر الحوالة: ًثالثا

نقلت الحق من ذمة المحیل إلى ، إذا تمت الحوالة مستوفیة لشروطها

فلا یملك المحال الرجوع إلى المحیل بحال من ، وبرئ المحیل، ذمة المحال علیه

  )١(.وهذا ثابت باتفاق الفقهاء الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة، الأحوال

 مواد الاتفاق بین الطرفین في عقد وهذا منصوص علیه بالفعل في

البطاقة ولا یطالبه حیث إن التاجر أو مقدم الخدمة لا یرجع على حامل ؛ البطاقة

 بمجرد قبوله للبطاقة وتأكده - قیمة المبیعات أو مقابل الخدمات-  ًبالمال مطلقا

  .من صلاحیتها

  

  :لابد من قیام الدین للمحال على المحیل حتى تكون حوالة: رابعا

اتفق الفقهاء على أنه لابد من وجود دین للمحال على المحیل حتى 

  )٢(.تكون هناك حوالة

حیث تم استبعاد الفترة السابقة ؛  موافق للقائلین بهذا التكییفًوهذا أیضا

، لأن من أركان الحوالة قیام الدین المحال؛ لاستخدام البطاقة من تكییفها بالحوالة

أما بعد استخدامها فقد وجد الدین الذي یمكن ،  دینوقبل استخدام البطاقة لم ینشأ

  )٣(.إحالته إلى البنك المصدر للبطاقة

                                                   

، أسنى المطالب في شـرح روض ٣٢٥/ ٣، حاشیة الدسوقي ٦/١٧بدائع الصنائع : ینظر) (١

 . ٢/١٢٥، الكافي لابن قدامة٢/٢٣٢الطالب 

، أسنى المطالب في شـرح روض ٣٢٦، ٣٢٥/ ٣، حاشیة الدسوقي ٦/١٦بدائع الصنائع ) (٢

 . ٢/١٢٤افي لابن قدامة ، الك٢/٢٣٠الطالب 

عبـد الـستار أبـو غـدة، مجلـة مجمـع . بطاقات الائتمان تصورها، والحكـم الـشرعي علیهـا، د) (٣

 . ٤٧٩، ٣/٤٧٨، ١٢الفقه الإسلامي، العدد 



       
  
 

٩٧٥  
 

 
 

 
 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  :ثبوت دین للمحیل في ذمة المحال علیه: ًخامسا

ثبوت دین للمحیل في ذمة المحال علیه عند  یشترط لصحة الحوالة

،  فلیس بشرطأما عند الحنفیة، جمهور الفقهاء المالكیة والشافعیة والحنابلة

عندهم فالحوالة ، أم لا ،فتصح الحوالة سواء كان للمحیل على المحال علیه دین

والمطلقة ، فالمقیدة إن كان للمحیل على المحال علیه دین، نوعان مطلقة ومقیدة

  )١(.للمحیل على المحال علیه دینلم یكن ن إ

إذا : حیث قالوا، فمذهب الحنفیة موافق لما ذكره القائلون بهذا التكییف

ُواتفق على أن ، ان لحامل بطاقة الائتمان حساب لدى البنك المصدر للبطاقةك
فإنه تنشأ ، البنك یدفع من حساب العمیل المبالغ التي استخدمت لها البطاقة

والبنك ، والتاجر محال، العمیل فیها محیل) حوالة مقیدة(علاقة حوالة على مدین 

بل البنك أن یتولى الدفع عنه وق، وٕاذا لم یكن لعمیل البنك حساب، محال علیه

ویطالبه بالسداد فیما بعد من غیر فائدة فالعلاقة حوالة أیضا ولكن على غیر 

  )٢(.)حوالة مطلقة(مدین 

  :وقد نوقش هذا التكییف بمناقشتین

فقط فیه صرف للأنظار ) حوالة(بأن القول بأن عقد البطاقة عقد : الأولى

ً مبنیة أساسا على القرض الربوي عما یحتوي علیه من عملیات ربویة محرمة

  )٣(.المعلوم الحرمة بالضرورة

فاتورة حامل (إن الجهة المصدرة تقتطع نسبة معینة من الدین : الثانیة

  )٤(.وهذا فیه مخالفة للحوالة، قبل سدادها للتاجر) البطاقة

                                                   

، أسنى المطالب في شـرح روض ٣٢٦، ٣٢٥/ ٣، حاشیة الدسوقي ٦/١٦بدائع الصنائع ) (١

  .٢/١٢٣، الكافي لابن قدامة٢/٢٣١الطالب 

 ١٢عبــد الــستار أبــو غــدة، العــدد . بطاقــات الائتمــان تــصورها، والحكــم الــشرعي علیهــا، د) (٢

٤٧٩، ٣/٤٧٨ . 

 . ٢/٧٧٢، ١٠مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ) (٣

، ٣/٨١، ١٠مناقــشة الــدكتور علــي الــسالوس، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي العــدد : ینظــر) (٤

٨٢ . 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

فقد جاء في ، بأنه قد نص الحنابلة على جواز ذلك: ویجاب عن هذا

أو  ،ن تراضى المحتال والمحال علیه على خیر من الحقوٕا": الروض المربع

  )١(."أو عوضه جاز، أو تأجیله، دونه في الصفة أو القدر  أو تعجیله

، إقراض: إن ما بین مصدر البطاقة وحاملها عقدان: القول الثالث

  )٢(.عبد الوهاب أبو سلیمان. وٕالیه ذهب د، وكالةو

ف في حدود مبلغ معین  یخول مصدر البطاقة لحاملها حق التصرحیث

فلأن العقد بین مصدر البطاقة وحاملها ؛ وأما كونه وكالة. على سبیل القرض

  )٣(.ینص على تفویضه البنك لتسدید التجار نیابة عنه

إذن لابد من التعرف على أحكام عقد القرض والوكالة في الفقه 

  .الإسلامي لمعرفة مدى صلاحیة هذا التكییف من عدمه

  :ًتعریفه شرعا: لاًأو: عقد القرض -

وٕان اختلفت ألفاظهم فهو ، عرف الفقهاء القرض بتعریفات متقاربة في المعنى

 وعند ) ٤(.لآخر لیرد مثله، عقد مخصوص یرد على دفع مال مثلي: الحنفیةعند 

دفع المال على وجه القربة لینتفع به آخذه ثم یتخیر في رد مثله أو : المالكیة

هو تملیك الشيء على أن یرد : وعند الشافعیة) ٥(.عینه ما كان على صفته

  )٧(.ا لمن ینتفع به ویرد بدلهًدفع مال إرفاق: الحنابلةوعند  ) ٦(.بدله

وهذ المعنى ،  لمن ینتفع به ویرد بدلهًفالقرض یعني دفع مال إرفاقا

: ١٩٧٤إذ تعني في قانون الاستهلاك الإنجلیزي؛ موجود في بطاقة الائتمان

                                                   

 .  مؤسسة الرسالة- دار المؤید ١/٣٧٧تقنع للبهوتيالروض المربع شرح زاد المس) (١

عبد الوهاب أبـو سـلیمان، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي، . د. بطاقات المعاملات المالیة، أ) (٢

 . ٣/١٢، ١٠العدد 

 . المرجع السابق) (٣

 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٢بیروت، ط- دار الفكر٥/١٦١حاشیة ابن عابدین ) (٤

 .  م١٩٩٤، ١ بیروت، ط - دار الغرب الإسلامي٢٨٦ /٥الذخیرة للقرافي ) (٥

 . ٢٩/ ٣مغني المحتاج ) (٦

 .  دار الكتب العلمیة٣/٣١٢كشاف القناع للبهوتي ) (٧
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

، یتكفل لدى إصدارها،  عن شخص على أساس دین تجاريالبطاقة التي تصدر

سلع أو القیام ببعض  أو شراء الًح الطرف الآخر صلاحیة السحب نقداأن یمن

كما أن هذا . سواء كان العقد بین اثنین أو ثلاثة أطراف،  لحاملهاًالخدمات دینا

  )١(. موجود في تعریف مجمع الفقه الإسلامي للبطاقةًالمعنى أیضا

  

  :أركان عقد القرض: ًثانیا

عند  والمعقود علیه، وهما و العاقدان، والقبول، عند الحنفیة الإیجاب

  )٢(الجمهور

متحققان في عقد بطاقة الإقراض من خلال اتفاقیة العقد : فالإیجاب والقبول

والقبول باستخدام حامل البطاقة ، بموافقة البنك المصدر للبطاقة فهذا إیجاب منه

  .لیها أو غیر ذلك مما یدل على قبولهأو توقیعه ع، لها

والمقترض ، )مصدر البطاقة(المقرض : في عقد بطاقة الإقراض هما: والعاقدان

  .)حامل البطاقة(

، المال المدفوع لحامل البطاقة فاما القرض فهو، القرض وبدله: والمعقود علیه

 متحقق في المبلغ الذي یخول مصدر البطاقة حاملها استخدامه في الحصول

هو المال : بدل القرضو. هذه الصلاحیة الناشئة عن الاتفاقیة، على احتیاجاته

الذي یرده المقترض إلى المقرض عوضا عن القرض وهو في عقد البطاقة ما 

  )٣(.یسدده العمیل إلى البنك من مبالغ مستحقة علیه

                                                   

ســلمى هوســاوي، بحــث منــشور بمجلــة مركــز .  بطاقــة الائتمــان حقیقتهــا وتكییفهــا الفقهــي، د)(١

، نقــلا ٥٦٦ص  ٢٦هرة، العــدد البحــوث والدراســات الإســلامیة، كلیــة دار العلــوم جامعــة القــا

 . ٨٣محمد العصیمي ص . عن البطاقات اللدائنیة، د

، ٣/٣١٢، المغنـــي لابـــن قدامـــة٣٠/ ٣، مغنـــي المحتـــاج ٧/٣٩٤بـــدائع الـــصنائع : ینظـــر) (٢

٣١٣ . 

عبـــد الوهـــاب أبـــو ســـلیمان، مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي . بطاقــات المعـــاملات المالیـــة، د) (٣

 . ٢/٦٩٧، ١٠العدد
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

ُبم یملك القرض: ًثالثا   ؟َ

، الشافعیة والحنابلةالحنفیة ویُملك القرض بالقبض عند جمهور الفقهاء 

  )١(.ٕ فیملك بمجرد العقد وان لم یقبضه المقترضالمالكیةأما عند 

وبذلك یكون توقیع العقد من قبل الطرفین تملیك لحامل البطاقة للقدر 

  )٢(. في المذهب المالكيًوهو الثابت فقها، المعین من القرض

  

  :وقد نوقش هذا التكییف بمناقشتین

 العلاقة قرض لوجب أن یقبض العمیل وهو أنه لو كانت: الأولى

  )٣(.ولكن هذا عیر موجود في الواقع العملي، القرض  من البنك) المقترض(

ًأنه قد یكون قبضا حكمیا: ویجاب عن هذا نیابة ،  قام به مصدر البطاقةً

بالإضافة لما سبق بیانه من ) ٤(عن حاملها فأقرضه من نفسه وسدد عنه دینه

  .موافقته لمذهب المالكیة

اقة لا تقتضي هذه العلاقة بین هذین الطرفین أن مصدر البط: الثانیة

 للبضاعة المعیبة التي یشتریها حامل البطاقة من ًولا ضامنا، ًیكون مسؤولا

.  بحال من الأحوال من قبل المقترض بإعادة القیمة إلیهًولا یكون مطالبا، التاجر

أكدت مسؤولیة مصدر البطاقة غیر أن مواد الاتفاق بین مصدر البطاقة والتاجر 

ذلك أنه توجد علاقة ، للعمیل عن أي نقص أو مخالفة تحدث من قبل التاجر

  )٥(.تجاریة قویة بین مصدر البطاقة والتاجر الذي قبل البیع ببطاقة الإقراض

                                                   

، مغنــــي ٣/٢٩٥، حاشــــیة الــــصاوي علــــى الــــشرح الــــصغیر ٥/١٦١اشــــیة ابــــن عابــــدین ح) (١

 . ٤/٢٣٦، المغني لابن قدامة ٣٥/ ٣المحتاج 

ـــات المعـــاملات المالیـــة، عبـــد الوهـــاب أبـــو ســـلیمان، مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، ) (٢ بطاق

 . ٢/٦٩٨، ١٠العدد

 . ٥٨١علاء الدین زعتري ص. الخدمات المصرفیة، د: ینظر) (٣

 . المرجع السابق) (٤

 . ٣/٥٩٨، ١٢الصدیق الضریر، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد. بطاقة الائتمان، د) (٥
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  :ًتعریفه شرعا: ًأولا: عقد الوكالة -

، ألفاظهموٕان اختلفت ، عرف الفقهاء الوكالة بتعریفات متقاربة في المعنى

نیابة : المالكیةوعند . والحفظ إلى الوكیل، تفویض التصرف: الحنفیةفهي عند 

: وعند الشافعیة. ذي حق غیر ذي إمرة ولا عبادة لغیره فیه غیر مشروط بموته

وعند . تفویض شخص ما له فعله مما یقبل النیابة إلى غیره لیفعله في حیاته

  )١(.ما تدخله النیابةاستنابة جائز التصرف مثله فی: الحنابلة

  :أركان عقد الوكالة: ًثانیا

وما ، والموكل، وبالإضافة لهما الوكیل، والقبول، عند الحنفیة الإیجاب

  )٢(.فیه التوكیل عند الجمهور

تنص اتفاقیات شروط إصدار البطاقة صراحة على تفویض : فالإیجاب والقبول

وهذا متفق ، لبطاقةالبنك المصدر للبطاقة للسحب مباشرة من حساب حامل ا

 حیث إن ً مع المنصوص علیه فقهامنسجم،  مع ما هو مطلوب لهذا الركنًتماما

  .الصیغة تكون بكل ما یدل علیها

  .حامل البطاقة لتسدید قیمة مشتریاته:  في عقد بطاقة الإقراضالموكل

البنك المصدر للبطاقة فهو وكیل عن حامل البطاقة في دفع قیمة : الوكیل

ًمفوض في ذلك تفویضا مطلقا ،مشتریاته ورد النص بهذا في بعض اتفاقیات . ً

  .البنوك

  )٣(.تسدید قیمة المشتریات عن حامل البطاقة: الموكل فیه

  

                                                   

ــــى الــــشرح الــــصغیر ٦/١٩بــــدائع الــــصنائع ) (١ ــــصاوي عل ، مغنــــي ٥٠٢-٣/٥٠١، حاشــــیة ال

 . ٣/٤٦١، كشاف القناع للبهوتي ٢٣١/ ٣المحتاج 

، ٥٠٢-٣/٥٠١ي علــــى الــــشرح الــــصغیر ، حاشــــیة الــــصاو٦/٢٠بــــدائع الــــصنائع : ینظــــر) (٢

 . ٤٦٢، ٣/٤٦١، كشاف القناع للبهوتي ٢٣٢/ ٣مغني المحتاج 

عبــــد الوهـــاب أبــــو ســــلیمان، مجلـــة مجمــــع الفقــــه . بطاقــــات المعـــاملات المالیــــة، د: ینظـــر)  (٣

 . ٢/٧٦٢، ١٠الإسلامي، العدد
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  :الوكالة من العقود الجائزة: ًثالثا

باتفاق الفقهاء الوكالة عقد جائز من الطرفین لأنها من جهة الموكل إذن 

ائز تبطل بفسخ أحدهما في أي وقت شاء وكلاهما ج، ومن جهة الوكیل بذل نفع

  )١(.لعدم لزومها لما تقدم

حیث ، وهذا موافق لما جاء في مواد الاتفاق بین مصدر البطاقة وحاملها

نص على أن للبنك المصدر للبطاقة الحق في إلغائها دون إخطار سابق 

  .ٕوبالمثل یستطیع حامل البطاقة عدم تجدیدها والغاء التعامل بها، لحاملها

  :ما تكون فیه الوكالة: ًرابعا

  )٢(.ٕفتجوز في قبض الدیون واقباضها،  یقبل النیابةشيءتكون الوكالة في كل 

فمصدر البطاقة یأخذ للتاجر قیمة ، وهذا موافق لما في عقد البطاقة

فهو وكیل عنه في ، مبیعاته من حامل البطاقة لیضعها في حسابه بالبنك

  )٣(. إقباض دیونهووكیل عن حامل البطاقة في، القبض

  :وقد نوقش هذا التكییف بمناقشتین

لأن ؛ لا یصح أن تكون العلاقة بین مصدر البطاقة وحاملها  وكالة: الأولى

والوكالة لا تكون إلا في تصرف مملوك ، حامل البطاقة لا یملك الدفع للتاجر

  )٤(.للموكل

                                                   

مــد عبــد الوهــاب ، التلقــین فــي الفقــه المــالكي لأبــي مح٥/٥٣٦حاشــیة ابــن عابــدین : ینظــر) (١

، ٢٥٧/ ٣م، مغنــي المحتــاج ٢٠٠٤-هـــ١٤٢٥، ١ دار الكتــب العلمیــة ط٢/١٧٥البغــدادي 

 . ٣/٤٦٤كشاف القناع للبهوتي 

 ، مغنـــي المحتـــاج٢/١٧٥، التلقـــین فـــي الفقـــه المـــالكي٥/٥٢٩حاشـــیة ابـــن عابـــدین : ینظـــر) (٢

 . ٣/٤٦٨ كشاف القناع للبهوتي ٣/٢٣٧

عبــــد الوهــــاب أبــــو ســــلیمان، مجلــــة مجمــــع الفقــــه . الیــــة، دبطاقــــات المعــــاملات الم: انظــــر) (٣

 . ٧٥٩-٢/٧٥٧، ١٠الإسلامي، العدد

الــصدیق الــضریر، . ، بطاقــة الائتمــان، د٣/٨٩، ١٠مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي العــدد ) (٤

 . ٣/٦٠٤، ١٢مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

، لبطاقةأن هذا التكییف یمكن أن ینطبق على النوع الأول من ا: الثانیة

على أساس أن حامل البطاقة یوكل المصدر في دفع دیونه إلى التجار من ماله 

المودع لدیه في الحساب الجاري الذي یشترط فتحه لإصدار هذا النوع من 

الذي لا یكون لحامل البطاقة ، ولكنه لا ینطبق على النوع الثاني والثالث، البطاقة

  )١(.لبنك ذلك لدي البنك المصدر حیث لا یشترط اًمالا

أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم والاعتراضات  عرض بعد: القول الراجح

هو الأول القائل بتكییف العلاقة بین مصدر ، فإني أرى أن القول الراجح، الواردة

  :وذلك للأسباب التالیة، البطاقة وحاملها بعقد الضمان

على التزام البنك ، هاأنه قد نص في مواد الاتفاق بین مصدر البطاقة وحامل-١

، التي تنشأ من استخدامه لها، على حامل البطاقة، بسداد كافة الدیون، المصدر

  .على أن یسدد العمیل بعد ذلك

 یؤول إلى ما( لما یسمیه الفقهاء بضمان ما لم یجب ً أنه موافق تماما-٢

فعي من الحنفیة والمالكیة والشا،  عند جمهور الفقهاءًوهو سائغ شرعا) الوجوب

ولا تضر الجهالة هنا لأن الجهالة المنهي عنها هي ، في القدیم والحنابلة

  .المفضیة إلى النزاع وهذا غیر حاصل هنا

  )٢(.كذلك هو یتفق مع التكییف القانوني للبطاقة الذي یسیر على أنها ضمان-٣

والتي تتطابق ،  بعض النصوص في باب الضمانمتقدمون قد أورد فقهاؤنا ال-٤

  :من ذلك) ٣(نها مع فكرة بطاقة الائتمانفي مضمو

 فمــا بایعتــه مــن شــيء ًومــن قــال لرجــل بــایع فلانــا": عنــد المالكیــة مــا جــاء

                                                   

نـشور علـى شـبكة الإنترنـت  بحـث م٢٢محمـد عبـد الحلـیم عمـر ص . د. بطاقة الائتمـان أ) (١

 . على موقع موسوعة الاقتصاد والتمویل الإسلامي

. د. بطاقـــة الائتمـــان ماهیتهـــا والعلاقـــات الناشـــئة عـــن اســـتخدامها بـــین الـــشریعة والقـــانون أ )٢(

 بحــث منــشور علــى شــبكة الإنترنــت علــى موقــع موســوعة ٢٢محمــد عبــد الحلــیم عمــر ص 

 . الاقتصاد والتمویل الإسلامي

 . ٢٣، ٢٢المرجع السابق ص )  (٣
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  )١(."لزمه إذا ثبت ما بایعه، فأنا ضامن ثمنه

ا فما بایعته به من شيء ًبایع فلان: وٕاذا قال الرجل لرجل": وعند الحنفیة

  .على وأعلم واالله أ)٢(."فهو جائز على ما قال؛ فهو علي

  

  المطلب الثالث

  التكييف الفقهي للعلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر

مقتصرة فقط على ،  مواد الاتفاق بین مصدر البطاقة والتاجرًسأذكر أولا

، أما ما یخص العلاقة بین حامل البطاقة والتاجر، ما یخص العلاقة بینهما

  .فسأذكره في موضعه في المطلب الرابع

  :تفاق بین مصدر البطاقة والتاجرمواد الا

وذلك بإحضاره سند ،  لا بد أن یثبت التاجر بیع البضاعة لحامل البطاقة- ١

والتقید بإجراءات ملء البیانات ، البیع الذي زود به من قبل مصدر البطاقة

  .المدونة على سند البیع

لیتسلم من خلاله كل ،  على التاجر أن یكون له حساب في بنك تجاري- ٢

  .والدیون التي نشأت عن قبوله البطاقة، حقوقه

 للاتفاقیة ًطبقا،  یوافق البنك على قبول سندات البیع ودفع قیمتها للتاجر-  ٣

  .دون تراجع فیما عدا بعض حالات معینة

 یوافق التاجر على أن یعرض في مكان بارز من محله التجاري لوحة - ٤

  .ةالإعلان عن البطاقة المقدمة من مصدر البطاق

آلة :  على مصدر البطاقة أن یزود التاجر ببعض المواد المكتبیة مثل- ٥

وبطاقة الشراء ، سندات إرجاع البضاعة، سندات البیع، الضغط على السندات

  .لاستعمالها من قبل التاجر؛ )التجزئة(بالقطاعي 
                                                   

 . ٢٠/ ٤ التهذیب في اختصار المدونة )١(

 .٢٠/٥٠  المبسوط للسرخسي)٢(
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  . المواد المكتبیة القرطاسیة ملك لمصدر البطاقة یسترجعها لدى انتهاء العقد-٦

وعمولة الخدمات على إجمالي مبالغ ،  یوافق التاجر على دفع رسم العضویة-  ٧

  .سندات البیع

 یوافق التاجر على ما قد یحدثه مصدر البطاقة من تغییرات في الاتفاقیة -  ٨

وأن تكون موضع التنفیذ منذ إشعار التاجر من قبل مصدر ، من وقت لآخر

الحق في إنهاء العقد في أي وقت بالإضافة إلى أن لمصدر البطاقة ، البطاقة

  )١(.أو لدى حدوث حدث معین، شاء

  :للعلاقة بین مصدر البطاقة والتاجر التكییف الفقهيأقوال الفقهاء في 

 أقوال على أربعةاختلف الفقهاء المعاصرون في تكییف هذه العلاقة إلى 

  :النحو التالي

. كالة بأجرهي و، العلاقة بین مصدر البطاقة والتاجر: القول الأول

  )٢(.وهبة الزحیلي. وممن ذهب إلي ذلك  د

 للتاجر في قبض استحقاقات قیمة ً المصدر للبطاقة وكیلاحیث إن البنك

كما أنه وكیل عنه في ، المبیعات من حاملي البطاقات وضمها إلى حسابه

  )٣(.السحب من رصیده فیما هو مستحق علیه من بضاعة مرتجعة

  :قشتینوقد نوقش هذا التكییف بمنا

وهنا حامل البطاقة ، أن الوكالة تكون في تصرف مملوك للموكل: الأولى

  .لا یستطیع الدفع

                                                   

ـــات المعـــاملات المالیـــة، عبـــد الوهـــاب أبـــو ســـلیمان، مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، ) (١ بطاق

 ٣٥٩.Al-Melhem, A. Ahmed, P: ، نقلا عن٦١٩، ٢/٦١٨، ١٠العدد

ـــة المعاصـــرة) (٢ ـــة الزحیلـــي ص . د. ، أالمعـــاملات المالی . د. ، بطاقـــات الائتمـــان، أ٥٤٨وهب

 . ٣/٥٧، ١٥وهبة الزحیلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد

 . المرجعان السابقان: ینظر) (٣
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

صریح في أن ، أن العقد المبرم بین حامل البطاقة والتاجر: الثانیة

الشركة المصدرة للبطاقة ملتزمة بذاتها بدفع المبلغ الذي اشترى به حامل 

  )١(. ولیس وكیلفمصدر البطاقة إذن كفیل بالمال، البطاقة

. علاقة ضمان، العلاقة بین مصدر البطاقة والتاجرإن : القول الثاني

  )٢(.عبد الستار أبو غدة. ود، نزیه حماد. وممن ذهب إلي ذلك  د

ملتزم ، حیث إن مصدر البطاقة بناء على العقد المبرم بینه وبین حاملها

وتلك هي حقیقة ، هابالوفاء الفوري لكل دین یترتب على حاملها بموجب استخدام

  كما أن التاجر واثق من أن مصدر البطاقة ضامن للدین الذي تعلق ضمانال

قد ، وبذلك یتضح أن البنك المصدر إنما هو كفیل لحامل البطاقة، بذمة حاملها

  )٣(.التزم بوفاء الدیون التي تثبت في ذمته

 المذكورة عند تكییف وقد ورد على هذا التكییف نفس المناقشات

  .وأجیب بما قیل هناك، علاقة بین مصدر البطاقة وحاملها بعقد الضمانال

. حوالة، علاقة، العلاقة بین مصدر البطاقة والتاجرإن : القول الثالث

  )٤(.عبد االله المنیعالشیخ وممن ذهب إلي ذلك  

یحیل ، حیث إن حامل البطاقة بحكم ما لبطاقته من أحكام واختصاصات

على مصدر البطاقة بكامل ، یشتریه منه من سلعة أو خدمةمَن یشتري منه بثمن ما 

وتنقطع بذلك ، فیتحول الحق من ذمة حامل البطاقة إلى ذمة مصدرها، الثمن

، مسؤولیة حامل البطاقة من ثمن ما یشتریه وتبرأ ذمته من ذلك الثمن براءة تامة

ردها ولو كانت البضاعة معیبة و، فلیس للتاجر حق الرجوع على حامل البطاقة

                                                   

 . ١/٦٦٤، ٧مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد : المناقشات) (١

، ١٢ه الإســلامي، العــددنزیــه حمــاد، مجلــة مجمــع الفقــ. بطاقــات الائتمــان غیــر المغطــاة، د) (٢

د عبد الستار أبو غـدة مجلـة . ، بطاقات الائتمان تصورها والحكم الشرعي علیها، أ٣/٥٠٤

 . ٣/٤٨٢، ١٢مجمع الفقه الإسلامي، العدد

 . المرجعان السابقان: ینظر) (٣

بطاقــة الائتمــان، الـــشیخ عبــد االله المنیــع، مجلـــة المجمــع الفقهــي الإســـلامي بمكــة المكرمـــة ) (٤

 . ١٠٧، ١٠٦م، ص ١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١١نة الثامنة، العدد الس
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

، وٕانما ذلك حق لمصدر البطاقة، مشتریها حامل البطاقة فلیس له حق استرداد ثمنها

وهذا یعني أن ثمن الشراء بواسطة البطاقة قد تحول من ذمة المشتري حامل البطاقة 

  )١(. على مصدر البطاقة لصاحب الحق وهو البائعًفصار دینا، إلى ذمة مصدرها

تتمثل في ، در البطاقة والتاجرالعلاقة بین مصإن : القول الرابع

  )٢(.عبد الوهاب أبو سلیمان. وممن ذهب إلیه د. ضمان ووكالة، عقدین

للتاجر بدفع قیمة المصدر حیث یلتزم البنك بالنسبة لعقد الضمان 

وبهذا ، مبیعاته وأجوره عن حامل البطاقة وتسدیدها مباشرة  من دون رجوع إلیه

�وكفیلا مالی) ضامنا(یصبح البنك  ) اًمضمون(كما یصبح حامل البطاقة ، ه لاً

وقیمة المشتریات هي الدین ، )ًمضمونا له(والتاجر بموجب الاتفاقیة ، ًومكفولا

  .الذي التزمه مصدر البطاقة) المضمون به(

 فمعلوم أن مبلغ القرض في عقد البطاقات البنكیة في أما عقد الوكالة

المشتریات نیابة عن حامل یتصرف فیه بتسدید قیمة ، حوزة مصدر البطاقة

كما أن لمصدر البطاقة  صلاحیة السحب من حساب التاجر الخاص ، البطاقة

أو قیمة ، استرجاع قیمة السندات غیر الصحیحة: مثل، للمبالغ المطالب بها

هذه العلاقة بین مصدر البطاقة وحاملها من جهة هي . البضاعة المعادة إلیه

 عن حامل البطاقة في تسدید قیمة ً وكیلایصبح مصدر البطاقة، علاقة وكالة

ٌ وكیل عن ًلبطاقة كما أن مصدر البطاقة أیضابطریق استخدام ا، مشتریاته

التي دفعت لحسابه نتیجة قبول البیع ، التاجر في خصم المبالغ المطالب بها

  )٣(.بالبطاقة

الواردة على ، وقد ورد على هذا التكییف نفس الاعتراضات السابقة

  . الأول والثانيالتكییفین

                                                   

بطاقة الائتمان، الشیخ عبد االله المنیع، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي بمكـة المكرمـة ص ) (١

١٠٧، ١٠٦ . 

عبـــد الوهـــاب أبـــو ســـلیمان، مجلـــة مجمـــع الفقـــه . د. بطاقـــات المعـــاملات المالیـــة، أ: ینظـــر) (٢

 . ٣/١٢، ٢/٧٥٥، ١٠الإسلامي، العدد 

 . ٧٤٣-٢/٧٤١  المرجع السابق: : ینظر) (٣
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

أرى ، وما استدل به كل فریق، بعد عرض أقوال الفقهاء: القول الراجح

رجحان القول الأول القائل بأن العقد بین مصدر البطاقة والتاجر عقد وكالة 

عن ؛  عن الطرفینًفالبنك وكیلا، فهي الأقرب لطبیعة العمل في البطاقة، بأجر

وحینئذ ، وعن التاجر بالخصم من حسابه، حامل البطاقة بالتسدید لقیمة مشتریاته

، یستحق مصدر البطاقة عمولة یأخذها من التاجر مقابل إرسال العملاء للشراء

إلى غیر ، وتحصیل لقیمة البضائع، وتحقیق الشهرة، وترویج السلعة وتسویقها

  .ذلك مما یقوم به البنك

 وا                                                   وأ أ.  

 



       
  
 

٩٨٧  
 

 
 

 
 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  المطلب الرابع

  التكييف الفقهي للعلاقة بين حامل البطاقة والتاجر

 ا لهتيوال،  بعض مواد الاتفاق بین مصدر البطاقة والتاجرًسأذكر أولا

  :على النحو التالي، صلة بعلاقة حامل البطاقة بالتاجر

 بطاقة ِیوافق التاجر على تقدیم البضاعة أو الخدمات بسعر عادي لكل حامل -١

  .أو الحصول على خدمات في حدود القرض المحدد لحاملها، یرغب الشراء بها

لبطاقة أن لا یوافق التاجر أنه في حالة رد البضاعة من قبل مشتریها حامل ا-٢

ویرفقها مع السندات ، ولكن یعد سند دین بالصیغة المعدة، اًیدفع له قیمتها نقد

  .الأخرى التي سیودعها لتسحب من حسابه

: على التاجر أن یمتنع من قبول بطاقات معینة یحددها مصدر البطاقة مثل-٣

ومن أجل التحقق من هذا ، أو المفسوخة، أو المنتهیة المدة، البطاقات الباطلة

  .لابد أن یعرض البطاقة المقدمة له على القائمة التي ترسل له من قبل المصدر

یع تتجاوز قیمته الحد الأقصى على التاجر أن لا یقبل البیع بالبطاقة في مب-٤

  .المحدد من قبل مصدرها حتى یستأذنه فیخوله صلاحیة قبولها

أو ضمان ینشأ عن ، أو فقد ،یتحمل التاجر المسؤولیة فیما یتصل بأي دعوى-٥

دون أن یكون لمصدر البطاقة أي ، أي معاملة تجاریة بینه وبین حامل البطاقة

  )١(.مسؤولیة في ذلك

  :للعلاقة بین حامل البطاقة والتاجر ي التكییف الفقهيأقوال الفقهاء ف

  : في تكییف هذه العلاقة إلى ثلاثة أقوالًهاء المعاصرون أیضااختلف الفق

ا أو ًالعقود بین حامل البطاقة والتاجر تكیف بحسبها بیعإن : القول الأول

نزیه  .ود، وهبة الزحیلي. ود، عبد الوهاب أبو سلیمان. وممن قال بذلك د. إجارة

                                                   

عبد الوهاب أبـو سـلیمان، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي، . د. بطاقات المعاملات المالیة، أ) (١

 ٣٥٩.Al-Melhem, A. Ahmed, P: ، نقلا عن٦١٩، ٢/٦١٨، ١٠العدد
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  )١(.حماد

وفي عقد الخدمات ، وحامل البطاقة هو المشتري، فالتاجر هو البائع

  .ًوحامل البطاقة مستأجرا، ًون التاجر أو صاحب المؤسسة مؤجرایك

وتحدد علاقتهما حسب ،  أو إجارةًحینئذ تصنف العقود بحسبها بیعا

  )٢(.مؤجر ومستأجرأو ، بائع ومشتر: تصنیف العقد

  

 ن العلاقة القائمة بین حامل البطاقة والتاجر هي علاقةإ: القول الثاني

علاء الدین . ود، محمد القري. ود، وممن قال بذلك د عبد الستار أبو غدة. حوالة

  )٣(.زعتري

فعندما یشتري حامل البطاقة سلعة أو خدمة یتعلق بذمته قیمتها ویكون 

و المصدر للبطاقة وه، فیحیل الدائن على مليء، ًالتاجر دائنا له بذلك المبلغ

فیرسل ، ویقبل التاجر تلك الإحالة، ویمثل توقیعه على الفاتورة هذه الإحالة

  )٤(.الفاتورة إلى المصدر الذي یدفع له المبلغ

                                                   

مجمـــع الفقـــه عبـــد الوهـــاب أبـــو ســـلیمان، مجلـــة . د. بطاقـــات المعـــاملات المالیـــة، أ: ینظـــر) (١

وهبـة الزحیلـي . د. ، المعـاملات المالیـة المعاصـرة، أ٧٤٣ – ٢/٧٤١، ١٠الإسلامي العدد 

، ١٥وهبة الزحیلـي، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي، العـدد. د. ، بطاقات الائتمان أ٥٤٨ص 

نزیه حماد، مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي، العـدد . ، بطاقات الائتمان غیر المغطاة، د٣/٥٨

٣/٥٠٤، ١٢ . 

 . ٧٤٣ – ٢/٧٤١عبد الوهاب أبو سلیمان، . د. بطاقات المعاملات المالیة، أ: ینظر) (٢

عبــد الـستار أبــو غــدة، مجلــة . بطاقــات الائتمــان تــصورها والحكـم الــشرعي علیهــا، د: ینظـر) (٣

ــد علــى شــكل بطاقــة مــع صــیغة ٣/٤٨٤، ١٢مجمــع الفقــه الإســلامي العــدد ، الائتمــان المول

محمد القري، مجلة مجمع الفقه . تمانیة خالیة من المحظورات  الشرعیة، دمقترحة لبطاقة ائ

، الخدمات المصرفیة وموقف الـشریعة الإسـلامیة منهـا، ٥٩٠، ٢/٥٨٩، ٨الإسلامي العدد 

 . ٥٨٢، ٥٨١علاء الدین زعتري ص . د

 .  المرجع السابق للدكتور محمد القري نفس الصفحات) (٤
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

لأنه لیس للمحیل دین على ) جائزة عند الحنفیة(وهي حوالة مطلقة 

  )١(.المحال علیه كما  سبق بیان ذلك

مة بین حامل البطاقة والتاجر یمكن أن تكون           إن العلاقة القائ: القول الثالث

  )٢(.محمد القري في قول آخر. وقال به د. وكالة

،  عنه یقترض باسمه من مصدرهاًفحامل البطاقة یجعل التاجر وكیلا

ولكن الخصم الذي یحصل علیه التاجر في هذه الحالة یكون ، ویسدد دینه لنفسه

  )٣(.زیادة على القرض

أرى  ،وما استدل به كل فریق، بعد عرض أقوال الفقهاء: حالقول الراج

رجحان القول الثاني القائل بأن العلاقة بین حامل البطاقة والتاجر عقد حوالة 

  :وذلك للآتي

 ینطبق فقط على -القائل بأن العقد إما بیع أو إجارة- إن التكییف الأول 

طاقة على حاجاته وهي حصول حامل الب، المرحلة الأولى من المعاملة بینهما

 في ًثمن أو الأجرة دیناولكن بعد حصوله علیها یكون ال، من السلع والخدمات

إذ یحیل حامل البطاقة ، وهي في الراجح حوالة )٤(، فتنشأ علاقة أخرىذمته

وهي حوالة مطلقة إذ ، التاجر بثمن السلع على مصدر البطاقة لیستوفیها منه

  .هي جائزة عند الحنفیة على ما سبق بیانهو، لیس للمحیل دین على المحال علیه

،  عن الواقع العملي في عقد البطاقةًلأخیر فأراه بعیداوبالنسبة للتكییف ا

كما أنه یترتب على القول به زیادة ربویة یحصلها البنك من التاجر وهو الخصم 

  .وا أ وأ                            . الذي یحصل علیه منه

                                                   

 . ٢٧، ٢٦ص : ینظر) (١

، ٨محمـد القـري، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي العـدد . ئتمان المولد على شكل بطاقـة، دالا)(٢

٥٩٠، ٢/٥٨٩ . 

 . المرجع السابق نفس الصفحات) (٣

ـــاح إدریـــس ص. د. بطاقـــات الائتمـــان مـــن منظـــور إســـلامي، أ: ینظـــر) (٤ ـــد الفت دار  ١٤٦عب

 . م٢٠٠١، ١الكتب المصریة، ط 
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 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  ثالثالمبحث ال

  .والحكم الشرعي لها، صور تربح البنك في بطاقة الائتمان

  المطلب الأول

   ذلك ونحوهاتجديدإصدار البطاقة ورسوم حكم 

على ، نالتي تصدر بطاقات الائتما، تفرض بعض المؤسسات المالیة

، دید سنويورسم تج، عند منحه البطاقة لأول مرة) عضویة(العمیل رسم اشتراك 

قبل ، عندما یطلب تجدید بطاقته، ورسم تجدید مبكر، ضویتهمن أجل استمرار ع

عند حلول تاریخ ، أو وجوده بالخارج، موعد انتهاء صلاحیتها بسبب سفره

، یدةعند إصدار بطاقة جد، وكذلك رسم استبدال، أو لأي سبب آخر، التجدید

  )١(.أو التالفةبدلا عن الضائعة أو المسروقة 

  :في حكم هذه الرسوم إلى قولین وقد اختلف الفقهاء المعاصرون

عبد الستار أبو . وممن قال بهذا د. جواز أخذ هذه الرسوم: القول الأول

والقاضي ، حسن الجواهري. ود، نزیه حماد. ود، عبدالوهاب أبو سلیمان. ود، غدة

  )٢(.محمد تقي العثماني

مقابل ، مع اشتراط أن تكون تلك الرسوم، محمد القري في قول. ود

باختلاف   )٣(وأن یكون اختلافها، الحقیقیة المقدمة لحامل البطاقةالخدمات 

                                                   

عبـد الـستار أبـو غـدة، مجلـة مجمـع . حكـم الـشرعي علیهـا، دبطاقات الائتمان تـصورها، وال) (١

عبــد الوهــاب أبــو . د. ، بطاقــات المعــاملات المالیــة، أ٣/٤٨٢، ١٢الفقــه الإســلامي، العــدد 

 . ٢/٧٠٤، ١٠سلیمان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد

لمغطــاة، بطاقـات الائتمـان غیـر ا: المراجـع الـسابقة نفـس الـصفحات، بالإضـافة إلـى: ینظـر) (٢

  ، بطاقــــات الائتمـــــان ٣/٥٠٩، ١٢نزیــــه حمــــاد، مجلــــة مجمــــع الفقـــــه الإســــلامي، العــــدد . د

، مناقــــشة ٦١٦، ٢/٦١٥، ٨حــــسن الجــــواهري، مجلــــة مجمــــع الفقــــه الإســــلامي، العــــدد . د

 . ٦٧٤/ ١، ٧القاضي محمد تقي العثماني، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 

ــا مــا یكــون الرســم بالنــسبة ) (٣ للبطاقــة الذهبیــة أعلــى مــن البطاقــة الفــضیة، ورســم بطاقــة الــسحب ًغالب

ـــى أقـــساط ـــسدید عل ـــة والت ـــادة ربوی ـــة الإقـــراض بزی ـــى مـــن بطاق بطاقـــات . [المباشـــر مـــن الرصـــید أعل

، ١٠عبـــــد الوهـــــاب أبـــــو ســـــلیمان، مجلـــــة مجمـــــع الفقـــــه الإســـــلامي، العـــــدد. المعـــــاملات المالیـــــة، د

٢/٧٠٤.[ 
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 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

أو أجله ) لمستخدم له البطاقةالمبلغ ا( باختلاف مقدار الدین الخدمات والمزایا لا

  )١(.)مقدار السداد( 

  

  :وقد استدلوا على ذلك بالأدلة الاتیة

، ددةأن هذه الرسوم لا تخرج عن كونها مقابل خدمات متع: الدلیل الأول

وٕاجراءات فتح ، وٕارسال الإشعارات، وتجهیز البطاقة، التعریف بالعمیل: مثل

وما إلى ذلك من أجور ، وتعریف الجهات التي قد یحتاج للتعامل معها، الملف

  )٣(.أو أجرة على الوكالة،  أو سمسرة)٢(، فتكون أجرة على عملتتعلق بالخدمة

 البطاقة وحاملها بأنها وعلى تكییف العلاقة بین مصدر: الدلیل الثاني

ًلا كما ولا كیفا، فلا صلة لهذه الرسوم  بالقرض، إقراض وٕانما هي أجور ، ً

في دورة مؤتمره ) ١/٣(١٣ وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم )٤(.خدمات

بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمیة ، الثالث بعمان

وأن الزیادة علیها ، ي حدود النفقات الفعلیةحیث قال بجوازها بشرط أن تكون ف

بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي ": وهذا نصهتكون ربا 

  :للتنمیة قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالیة

  . جواز أخذ أجور عن خدمات القروض- 

  . أن یكون ذلك في حدود النفقات الفعلیة- 

                                                   

محمــد القــري، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، . المغطــاة، دبطاقــات الائتمــان غیــر : ینظــر) (١

 . ٣/٥٥٦، ١٢العدد 

عبــد الـستار أبــو غــدة، مجلــة . بطاقــات الائتمــان تــصورها، والحكـم الــشرعي علیهــا د: ینظـر) (٢

نزیــــه . ، بطاقــــات الائتمــــان غیــــر المغطــــاة، د٣/٤٨٢، ١٢مجمــــع الفقــــه الإســــلامي، العــــدد 

  ٣/٥٠٩، ١٢د حماد، مجمع الفقه الإسلامي، العد

عبـــد الـــرحمن الأطـــرم، مجلـــة مجمـــع الفقـــه . بطاقـــات الائتمـــان التكییـــف والبـــدائل، د: ینظــر) (٣

 . ٣/١٠٢، ١٥الإسلامي، العدد 

عبــد الوهــاب أبـــو ســلیمان، مجلــة مجمـــع الفقــه الإســـلامي . بطاقــات المعــاملات المالیـــة، د) (٤

 . ٢/٧٠٤، ١٠العدد
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 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  )١(.ًلأنها من الربا المحرم شرعا؛ حرمة كل زیادة على الخدمات الفعلیة م- 

  .فتخرج هذه الرسوم وأمثالها على نفس الحدود والشروط المذكورة في القرار

 من أعضاء مجمع وممن قال به. تحریم أخذ هذه الرسوم: القول الثاني

  )٢(.محمد القري في قول. ود، الشیخ حمادي، الفقه الإسلامي

  :یةوقد استدلوا على ذلك بالأدلة الات

أن هذه الرسوم تحول : وبیان ذلك. غرر أو جهالة وجود: الدلیل الأول

مع عدم وضوح ما ، العلاقة بین مصدر البطاقة وحاملها إلى عقد معاوضة

، فقد یكون مجرد العضویة، سیحصل علیه حامل البطاقة مقابل ذلك الرسم

وقد تكون ، وهي حقوق والتزامات واضحة، وحصوله على المباهاة والفخر بحملها

أو حصل فیها على التسهیلات ، مقابل عدد المرات التي تمتع فیها بالائتمان

لعدم معرفته عند التعاقد لعدد مرات ، ففي العقد حینئذ غرر أو جهالة، المالیة

فحینئذ  تحرم للغرر والجهالة كما هو الشأن ) ٣(.احتیاجه لها وتكرر استفادته منها

  )٤(.في التأمین

  :بأمرینالدلیل وقد نوقش هذا 

إن الغرر الیسیر : فإن الفقهاء قالوا، على التسلیم بأن هناك غرر: الأول

 للسكنى لا یشترط على ًفالمؤجر الذي یؤجر بیتا، مغتفر في عقد الإجارة

 دورات - الدرج- المطبخ(المستأجر عدد مرات استخدام منافع العین المؤجرة 

  )٥(.فاوت العملاء في استخدام البطاقةفیغتفر ت، وكذلك الحال هنا) . . . المیاه

                                                   

 . ١/٣٠٥، ٣ مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد) (١

، الائتمـان ٣/٦٦٤، ١٢مناقشة الشیخ حمادي، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي، العـدد:  ینظر)(٢

 . ٢/٥٩١، ٨محمد القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد . المولد على شكل بطاقة، د

 .  المراجع السابقة)(٣

  ٣/٦٦٤، ١٢ مناقشة الشیخ حمادي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد:  ینظر)(٤

عبــد االله ســلیمان البــاحوث، ص . بطاقــات المعــاملات المالیــة ماهیتهــا وأحكامهــا، إعــداد د) (٥

 . هـ١٤٢٦ رجب ٢٧بحث منشور بمجلة العدل، العدد . ٤٢
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 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

ولیس ، بأن هذه الرسوم مقابل خدمات فعلیة یقدمها البنك للعمیل: الثاني

  .على مرات الاستخدام فلا غرر فیها

ّلأنها تمكن الشخص من ، أن هذه الرسوم ذریعة للربا: الدلیل الثاني

فتتراكم علیه ، ةالحصول على البطاقة التي تغریه بالشراء الخارج عن حد البطاق

  )١(. التي یفرضها علیه المصدر-الربا:  أي–الدیون وتتراكم علیه الفوائد

  :بأمرینالدلیل وقد نوقش هذا 

لأن التوسع فیه یؤدي إلى ، بأن سد الذریعة لا یجوز التوسع فیه: الأول

ي الدينِ وما جعلَ علَيكمُ فِ{: قال تعالىوقد رفع الحرج عن الأمة الإسلامیة ، الحرج

  ]٧٨من الآية : الحج[ }مِن حرجٍ ملَّةَ

والذین یحملون بطاقات ، أن الذریعة لاتعتبر إلا إذا كانت غالبة: الثاني

ًنفسهم استخدام البطاقة استخداما ربویاالائتمان من المسلمین لایبیحون لأ ً.)٢(  

علاقة أنه لو كانت العلاقة بین مصدر البطاقة وحاملها : الدلیل الثالث

وكانت الرسوم التي یدفعها حامل البطاقة في مقابل جهود وعمل یقوم به ، كفالة

، ا عن المكفولًإما أن لا یدفع الكفیل شیئ: فالأمر لا یخلو من حالتین، المصدر

وٕاما أن ، فحینئذ لا یستحق الكفیل أي أجرة، إذ یقوم المكفول بنفسه بدفع ما علیه

وحینها یكون الأجر ، ِفیكون مقرضا له، كفولیؤدي الضامن أو الكفیل عن الم

وهو ما ، وذلك عین الربا، المأخوذ من المكفول من قبیل الزیادة على القرض

  )٣(.یعرف بالقرض مع الزیادة

  :وقد نوقش هذا الدلیل بأمرین

أن اقتران هذه الرسوم بضمان مصدرها لحاملها لا یلوثها بشبهة : الأول

لا ترتبط بالمبالغ التي یدفعها ، ًم مقطوعة ومعینة سنویافهي رسو، الربا ولا حقیقته

                                                   

محمــــد رواس قلعــــه جــــي . د. المعــــاملات المالیــــة المعاصــــرة فــــي ضــــوء الفقــــه والــــشریعة، أ) (١

 . م٢٠٠٢-ه١٤٢٣، ٢، دار النفائس، ط١٢٠ص

 . المرجع السابق) (٢

 . ٣/٦٦٤، ١٢ مناقشة الشیخ حمادي مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد )(٣
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ولیس هناك أي ارتباط بما دفعته الشركة ، مصدر البطاقة نیابة عن حاملها

  )١(.إنها ربا: المصدرة نیابة عن صاحب البطاقة فلا یمكن أن یقال

أجازها بعض الفقهاء ، أن مسألة أخذ الأجر على الضمان: الثاني

ٌ أن المنع اجتهاد محض من الفقهاء القدامى لا یستند إلى :وحجتهمن یالمعاصر
ه وسلم ما یمنع في كتاب االله ولا في سنة نبیه صلى االله علی إذ لم یرد، نص

 ورأوا أن الضمان شأنه شأن عقود أخرى في حیاة الناس )٢(الأجر على الضمان

مسجد كإمامة ال، لترجح المصلحة في ذلك؛ انقلبت من التبرع إلى المعاوضة

فیجوز أخذ الأجر علیها ، ومعلوم حاجة الناس الیوم إلى الكفالات، وتعلیم القرآن

  )٣(.بالتراضي

وهو من ، اًأن أخذ الأجر على الضمان محرم یقینب: وقد أجیب عن هذا

وٕاذا كانت الشریعة حرمت الربا فإن تحریم أخذ الأجر ، أكل أموال الناس بالباطل

قاس على أخذ الأجر على الإمامة أو على تعلیم أما كونه ی، على الضمان أولى

حیث لا توجد ؛ ولا یمكن أن یقبل، فهو قیاس باطل لا شبه فیه ولا علة، القرآن

علة جامعة بین أخذ الأجر على الإمامة أو على تعلیم القرآن وبین أخذ الأجر 

  .على الضمان

ة عامة من كما أن دعوى انقلاب العقود بالتراضي وأخذها بصورة عامة كقاعد

.اً احتجاج غیر صحیح فقهفإنهقواعد التشریع والاحتجاج بها 
)٤(  

 لبعض ً في الرسوم في بعض البطاقات نظراأن هناك زیادة: الدلیل الرابع

فتحرم هذه الرسوم كونها مقابل خدمات ، الخدمات المحرمة كالتأمین على الحیاة

  )٥(.محرمة

                                                   

، مناقشة الـشیخ ٣/٥٠٩، ١٢نزیه حماد، العدد . بطاقات الائتمان غیر المغطاة، د: ینظر) (١

 . ١/٦٧٤، ٧محمد تقي العثماني، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 

 . ٣/٥٥٤، ١٢محمد القري، العدد . تمان غیر المغطاة، دبطاقات الائ: ینظر) (٢

أخــذ الأجــر علــى : ًنقــلا عــن. ٥٥٦- ٣/٥٥٤المرجــع الــسابق للــدكتور محمــد القــري: ینظــر) (٣

 . نزیه حماد. الكفالة د

 . ٦٣٩/ ٣، ١٢مناقشة الشیخ السلامي مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: ینظر) (٤

 . ٦٦١، ٢/٦٥٨، ٨ع الفقه الإسلامي، العدد مناقشات، مجلة مجمال: ینظر) (٥
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، على الرسم من أجل الخدمات المحرمةبأن الذي یحرم هو الزیادة : وقد نوقش هذا

  )١(.كما أن هذه الخدمات المحرمة لیست في كل البطاقات، ولیس أصل الرسوم

وما استدل به كل فریق ، بعد عرض الأقوال في المسألة: القول الراجح

القائل بجواز أخذ رسوم مقطوعة عند ، فالذي یظهر لي رجحان القول الأول

  :ط أن تكون مقابل خدمات فعلیة للاعتبارات الآتیةبشر، وما یلحق به، الإصدار

  . لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراضات- 

  .)مصدر البطاقة وحاملها(  أن فیه مراعاة للجانبین - 

فجاز له أخذ الأجر علیها ،  أن هناك خدمات فعلیة مقدمة من مصدر البطاقة- 

  . عن الربااًالتكلفة الفعلیة بدون زیادة بعدعلى أن تكون في مقابل 

أنه یجب على البنوك العمل على حساب النفقات الفعلیة بدقة ووضعها ولو - 

، ًكبیر بین ما یؤخذ وما ینفق فعلیابحیث لا یكون هناك فرق ، بصورة تقریبیة

وهذا في الحقیقة ، حیث إنه تتفاوت الرسوم من جهة لأخرى ومن بطاقة لأخرى

م المفروضة لیست في مقابل التكلفة إما أن الرسو: یثیر الشبهة من عدة نواحي

 وبعضها - أو أنها تكون على حسب الممیزات الموجودة في البطاقة، الفعلیة

أو ، وفي بعض الأحیان للتشجیع، أوعلى حسب سقف الائتمان الممنوح، –محرم 

، وهذا یؤیده أن الرسوم في بطاقة الحسم الفوري، للمنافسة بین الجهات المصدرة

وما ذلك إلا لأن سعر ، لرسوم في بطاقة الائتمان المتجددأعلى بكثیر من ا

 ومنفعة كبیرة ًفهي تدر دخلا، الفائدة على متأخرات البطاقة عالیة وباهظة

نه یجب البعد عن الشبهة ما أمكن وهذه الأمور جمیعها تجعلنا نقول إ. للبنوك

لفعلیة وٕالا فتكون على أقل تقدیر للتكلفة ا، فإن أمكن عدم فرضها فهو أفضل

  .وبدون أدنى زیادة

                                                   

عبــد االله ســلیمان البــاحوث، ص . بطاقــات المعــاملات المالیــة ماهیتهــا وأحكامهــا، إعــداد د) (١

٤٠ . 
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بجواز أخذ مصدر البطاقة من ،  هذا وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي-

على قدر ، ًبصفتها أجرا فعلیا، أو التجدید، عند الإصدار،  مقطوعةًالعمیل رسوما

  )١(.وذلك في البطاقة غیر المغطاة، الخدمات المقدمة منه

  

  

  المطلب الثاني

  ساب وإيداع رصيد بالبنك المصدر للبطاقةاشتراط فتح ححكم 

تشترط بعض الجهات المصدرة للبطاقة على من یرغب في الحصول 

وقد اختلف الفقهاء ، فتح حساب و إیداع رصید معین لدى البنك، علیها

  :إلى قولین على النحو التاليالمعاصرون فیه 

 جائز  الاشتراطأن هذا یرى كثیر من الفقهاء المعاصرین: القول الأول

  )٢(.لأنه من قبیل الرهن، ًولا حرج فیه شرعا

وأمان لها من ، أنه بمثابة توثقة لحقوق الجهة المصدرة للبطاقة: ودلیلهم

  .وهذا یتطابق مع الرهن، ضیاع مدفوعاتها لمشتریات حامل البطاقة

ومعلوم أن كل ما یصح استیفاء الدین منه من النقود أو الأعیان التي 

  )٣(.نهیصح بیعها یصح ره

فحامل البطاقة عندما یفتح الحساب ،  رهن قبل ثبوت الدینًوهو أیضا

مته شيء ًویودع فیه رصیدا قبل حصوله على البطاقة واستخدامها لم یثبت في ذ

                                                   

 . ٦٧٦، ٣/٦٧٥، ١٢مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ) ٢/١٢(١٠٨: قرار رقم: ینظر) (١

، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي، العـدد نزیـه حمـاد. بطاقـة الائتمـان غیـر المغطـاة، د: ینظر) (٢

عبــد الوهــاب أبــو ســلیمان، مجلــة . د. ، بطاقــات المعــاملات المالیــة، أ٥١٥، ٣/٥١٤، ١٢

 . ٧٠٣/ ٢، ١٠مجمع الفقه الإسلامي، العدد

، نهایــة  المحتــاج ٥/٢٣٦، شــرح مختــصر خلیــل للخرشــي ٦/١٣٥بــدائع الــصنائع : ینظــر) (٣

 . ٢/٧٨، الكافي لابن قدامة ٤/٢٣٨
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 أو كما یسمیه الحنفیة رهن بدین )١( في دین قبل ثبوتهًفیكون هذا الرصید رهنا

لأنه وثیقة ، خطاب من الحنابلةجائز عند الحنفیة والمالكیة وأبي الموعود وهو 

وللحاجة إلیه لأنه قد یحتاج إلى ، فجاز عقدها قبل وجوبه كالضمان، بحق

  )٢(.استقراض شيء وصاحب المال لا یعطیه قبل قبض الرهن

لأن الرهن وثیقة ؛  فلا یجوز عندهم ذلكفي المشهور الشافعیة والحنابلة    أما 

  )٣(.بحق فلا تتقدم علیه كالشهادة

  :ش هذا التكییفونوق

ي تؤد، یترتب علیه مسألة أخرى، بأن تكییف هذا الرصید المودع كرهن

وذلك لأن البنك سیأخذ هذه ،  وهي انتفاع المرتهن بالرهنًإلى تحریمه أیضا

 وانتفاع )٤(ویستثمرها لمصلحته، الأموال ویضمها إلى ما لدیه من أموال أخرى

إن كان الرهن من دین خاصة ، الراهنالمرتهن بالرهن بدون أجرة محرم ولو بإذن 

  )٥(.حسب ما قرره الفقهاء، قرض

  :ویمكن أن یجاب عن هذا من ثلاثة وجوه وهي

ولن یستخدمه ، لما سینشأ من دین) رهن(أن البنك سیأخذ هذا المال كتأمین -١

  .بوجه من الوجوه

                                                   

نزیـه حمـاد، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي، العـدد . بطاقـة الائتمـان غیـر المغطـاة، د: ینظر) (١

، بطاقــات المعــاملات المالیــة عبــد الوهــاب أبــو ســلیمان، مجلــة مجمــع ٥١٥، ٣/٥١٤، ١٢

 . ٧٠٣/ ٢، ١٠الفقه الإسلامي، العدد

، المغنـــي ٥/٢٤٩، شـــرح مختـــصر خلیـــل للخرشـــي ١٢/٥٠٢البنایـــة شـــرح الهدایـــة : ینظـــر) (٢

 . ٤/٢٤٦لابن قدامة 

 . ٤/٢٤٦، المغني لابن قدامة ٤/٢٥١نهایة المحتاج : ینظر) (٣

عبــد االله ســلیمان البــاحوث ص . بطاقــات المعــاملات المالیــة، ماهیتهــا وأحكامهــا، د: ینظــر) (٤

٥٢ . 

، التهـــذیب ٥/٢٤٩، شـــرح شـــرح مختـــصر خلیـــل للخرشـــي ٦/١٤٥بـــدائع الـــصنائع : ینظـــر) (٥

 . ٢/٨٤، الكافي لابن قدامة ٤/٧٥للبغوي
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 وهو لم یحصل بعد حتى یقال إنه من دین، أن الرهن إنما هو في دین موعود-٢

هو المترتب على السحب ، كما أن دین البطاقة المقطوع بأنه قرض، قرض

النقدي أما ما عدا ذلك وهو ما سینشأ عن استخدام العمیل للبطاقة في شراء 

  .فلیس بدین قرض، السلع أو الخدمات

أن انتفاع البنك بهذا الرصید یمكن التسلیم به قبل حصول العمیل على -٣

ما بعد حصوله على البطاقة واستخدامه لها فلا محل له أ، البطاقة واستخدامه لها

  .لأنه سیتم حسم قیمة المشتریات منه

  .بأنه احتمال بعید عن الواقع وغیر مطابق لحقیقة العمل في البنوك: ورد الأول

أنه إن لم یكن المراد من ، نیلمعاصربعض الفقهاء ایرى : القول الثاني

وكان المراد منه أي ، قد تنشأ على العمیلهذا الحساب حسم قیمة الفواتیر التي 

وٕان كان الهدف هو سداد واستیفاء الدین فلا ، فهذا الشرط محرم، شيء آخر

  )١(.شيء فیه لأنه من باب الرهن

  :والأدلة على تحریم الشرط إن لم یكن المراد منه حسم قیمة الفواتیر هي

در للبطاقة لأن البنك المص، ان هذا الشرط یشتمل على منفعة للمقرض-١

وهنا ، سیأخذ هذا المبلغ ویستثمره مع الأموال الأخرى المودعة عنده لمصلحته

  )٢(.ًتدخل المسألة في باب قرض جر نفعا

فإذا اشترط البنك ) ٣(بات الجاریة قرض من العمیل للبنك أن حقیقة الحسا-٢

ض لإقراض العمیل قیام العمیل بالإیداع لدیه صارت حقیقة المسألة اشتراط قر

                                                   

ــــاحوث . بطاقــــات المعــــاملات المالیــــة، ماهیتهــــا وأحكامهــــا، د: ینظــــر) (١ ــــد االله ســــلیمان الب عب

 . ٥٤ص

 . المرجع السابق) (٢

ًوهذا بناء على تكییف الحسابات الجاریة في البنوك على أنها قرض، وهو مما اختلف فیـه ) (٣
تكییفهــا (الودائــع المــصرفیة : انظــر. هــا ودیعــةالفقهــاء المعاصــرون، وهنــاك مــن ذهــب إلــى أن

الـــــــشیخ محمـــــــد علـــــــي التـــــــسخیري، مجلـــــــة مجمـــــــع الفقـــــــه الإســـــــلامي، ) الفقهـــــــي وأحكامهـــــــا

 . ٩/١/٧٨٣العدد
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 )١(وهو ما یطلق علیه فقهاء المالكیة أسلفني أسلفك وهذا محرم، في قرض

ویتساوى في هذا أي یكون الهدف من هذا الشرط هو الربح أو أي غرض 

  )٢(.آخر

بعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة وما استدل به كل : القول الراجح

،  أي مبلغٍفریق فإني أرى جواز اشتراط فتح حساب جار دون اشتراط إیداع

بهدف تسهیل قیام العمیل بسداد ما قد ینشأ في ذمته من دیون مترتبة على 

شترط ُفله ذلك دون أن ی، فإن أراد العمیل إیداع رصید فیه، استخدام البطاقة

 بین ًویكون هذا جمعا، حتى نخرج من الخلاف المترتب على هذا الشرط، علیه

  .واالله أعلى وأعلم. الآراء

  

  

  الثالثالمطلب 

  رسوم خدمة شراء السلع بالبطاقةحكم 

دفع مبلغ ،  المصدرة لبطاقات الائتمان على العمیللجهاتتشترط بعض ا

من كل فاتورة  %) ٥.٢(إلى %) ١ (أو نسبة معینة تتراوح ما بین، مقطوع

  ؟فما حكم هذه الرسوم)  ٣(مشتریات أو خدمة تسدد عن طریق البطاقة

  :إلى قولین     اختلف الفقهاء المعاصرون فیه 

 حــــسن. وممــــن ذهــــب إلــــى هــــذا د، یجــــوز أخــــذ هــــذه الرســــوم: القــــول الأول

  )٤(.الجواهري

                                                   

 . ٤/٣٩١مواهب الجلیل ) (١

عبــد االله ســلیمان البــاحوث ص . بطاقــات المعــاملات المالیــة، ماهیتهــا وأحكامهــا، د: ینظــر) (٢

 . ٢٥٠-٢٤٩، ٢٢٠-٢٠٩ئتمان، یوسف الشبیلي ص بطاقات الا: ً نقلا عن٥٤

عبـــد الوهـــاب أبـــو ســـلیمان، مجلـــة مجمـــع الفقـــه . د. بطاقـــات المعـــاملات المالیـــة، أ: ینظـــر) (٣

 . ٢/٧١٥، ١٠الإسلامي العدد

، ٨حـــسن الجـــواهري، مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي العـــدد . بطاقـــات الائتمـــان، د: ینظـــر) (٤

٢/٦٢٦ . 
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 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

إذ أن حامل ، أن هذه الرسوم هي أجر على وكالة بالدفع: والدلیل هو

، البطاقة وكل المصدر بأن یدفع عنه قیمة مشتریاته على البطاقة للتاجر

  )١(.وهو جائز، ًعلى هذه الوكالة أجرالمصدر یأخذ وا

، علاقة وكالة لیست بأن العلاقة بین مصدر البطاقة وحاملها: ونوقش هذا

وهذه لا یجوز أخذ الأجر ، ولیست استثماریة، كما أنها كفالة استهلاكیة، وٕانما كفالة

  )٢(.لأنها زیادة على الدین فتكون ربا؛ وعلى هذا یحرم أخذ هذه الرسوم، علیها باتفاق

عبد . وممن ذهب إلى هذا د یحرم أخذ هذه العمولة: القول الثاني

  )٣(.الوهاب أبو سلیمان

وٕانما هي زیادة على القرض فتكون ، أن هذه الرسوم لا وجه لها: والدلیل

  )٤(ربا

  .مما سبق یتبین لنا أن هذه الرسوم لا وجه لها فتكون من الربا: القول الراجح

  

  المطلب الرابع

  .أخذ عمولة في عمليات السحب النقدي حكم 

وهو یعد من أهم ، تتیح البطاقة لحاملها إمكانیة السحب النقدي

فیمكن لحامل البطاقة سحب مبلغ من النقود من المكائن ، استخدامات البطاقة

من ، المخصصة لذلك في المطارات والمحلات التجاریة أو من البنوك مباشرة

 ویتقاضى البنك، في داخل بلده أو خارجها،  آخرأو من أجهزة بنك، أجهزة بنكه

وهذه العمولة إما أن تكون نسبة من المبلغ ، مصدر البطاقة عمولة في كل هذا

ًواما أن تكون مبلغا مقطوعا، المسحوب ً  بغض النظر عن ، عن كل عملیة سحبٕ

  ؟فما حكم هذه العمولة، مقداره
                                                   

 . ١٢٤محمد قلعه جي ص . د. مالیة المعاصرة، أالمعاملات ال: ینظر) (١

 . المرجع السابق) (٢

عبـــد الوهـــاب أبـــو ســـلیمان، مجلـــة مجمـــع الفقـــه . د. بطاقـــات المعـــاملات المالیـــة، أ: ینظـــر) (٣

 . ٢/٧١٥، ١٠الإسلامي، العدد

 . المرجع السابق) (٤
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 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

فإما أن یكون : ولبیان ذلك فإن هناك حالتان یختلف الحكم بحسبهما

وفي ، وٕاما ألا یكون له رصید، لحامل البطاقة رصید في البنك مصدر البطاقة

، كلا الحالتین إما أن یكون السحب من أجهزة البنك المصدر أو من أحد فروعه

  .وٕاما أن یكون من غیر فروع البنك المصدر

  .المصدرحكم العمولة إذا كان لحامل البطاقة رصید في البنك : الحالة الأولى

 وكان السحب من أجهزته، إذا كان لحامل البطاقة رصید في البنك: ًأولا

لأنها تكون مقابل استخدام مكائن ، فإنه یجوز أخذ هذه العمولة، أو أحد فروعه

فلا حرج ، أو مقابل تحویل المبلغ من حسابه إلى الفرع المسحوب منه، السحب

  )١(.في هذا

وكان السحب من غیر ، صید في البنكإذا كان لحامل البطاقة ر: ًثانیا

 لحامل ًإن البنك المسحوب منه یكون مقرضاف، فروع البنك المصدر للبطاقة

  .البطاقة

  :إلى قولین وقد اختلف الفقهاء في حكم العمولة

الصدیق . وممن ذهب إلیه د. نه یحرم أخذ هذه العمولةإ: القول الأول

  )٢(.محمد الضریر

  .ربالأنها في مقابل القرض فهي 

                                                   

فقــه الإســلامي، الــصدیق محمــد الــضریر، مجلــة مجمــع ال. د. بطاقــات الائتمــان، أ: ینظــر) (١

ــة . د. ، بطاقــات المعــاملات المالیــة، أ٦٠٨/ ٣، ١٢العــدد  عبــد الوهــاب أبــو ســلیمان، مجل

محمـــد علـــي القـــري، . ، بطاقـــات الائتمـــان، د٧٨٣/ ٢، ١٠مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، العـــدد 

، بطاقات الائتمان تصورها والحكم الـشرعي ٣٩٣/ ١، ٧مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد 

 . ٣/٤٨٩، ١٢د عبد الستار أبو غدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد . علیها، أ

الــصدیق محمــد الــضریر، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، . د. بطاقــات الائتمــان، أ: ینظــر) (٢

عبـــد الوهـــاب أبـــو ســـلیمان، مجلـــة . د. ، بطاقـــات المعـــاملات المالیـــة، أ٣/٦٠٩، ١٢العـــدد 

 . ٧٨٣/ ٢، ١٠مجمع الفقه الإسلامي، العدد 
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 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

تكون  كون العمولة في مقابل القرض لبأنه لا یسلم: ویمكن مناقشة هذا

ل فهي في مقاب، بدلیل أنها مقطوعة ولا تزید بزیادة المبلغ المسحوب، زیادة وربا

  .ًخدمة حقیقیة فلا حرج فیها شرعا

وممن ذهب إلیه . العمولة  في أخذ هذهًأنه لا حرج شرعا: القول الثاني

  )١(.نزیه حماد. د

وهذه الأجهزة لها ، لأنها مقابل استخدام مكائن السحب التي تعود لغیره

أو أن تكون أجرة على توصیل النقود إلى حیث یرید ، كلفة وتحتاج إلى نفقات

  .الساحب أو من البلاد أو المناطق

  .لوجاهة أدلة القائلین به، جواز أخذ هذه العمولة: والراجح

 لم یكن لحامل البطاقة رصید في البنك حكم العمولة إذا: الحالة الثانیة

  .المصدر

 سواء كان السحب من -  إذا لم یكن لحامل البطاقة رصید في البنك المصدر

 فیكیف السحب النقدي حینئذ على أنه قرض لحامل البطاقة -أجهزة فروعه أم لا

فقد اختلف فیها أما العمولة ، فلا یجوز للبنك أخذ فائدة على هذا القرض

  :لمعاصرون على أربعة أقوال وهيالفقهاء ا

 سواء كان السحب من ًیحرم أخذ هذه العمولة مطلقا: القول الأول

، الصدیق الضریر. وممن قال بهذا د.  من غیرهبنك مصدر البطاقة أوفروع ال

  )٢(.محمد القري. ود

                                                   

نزیه حماد، مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي، العـدد . بطاقات الائتمان غیر المغطاة، د: ینظر) (١

٣/٥٢٠، ١٢ . 

الـــصدیق الـــضریر، مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، العـــدد . د. بطاقـــات الائتمـــان، أ: ینظـــر) (٢

، ٧دد محمد القري، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي، العـ. ، بطاقات الائتمان، د٦٠٨/ ٣، ١٢

٣٩٣/ ١ . 
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ویحصل ، قرضفائدة على ال  العمولةأنه في كل الأحوال تعد تلك: ودلیلهم

لى تلك الفوائد وربما یقتسمها مع البنوك التي قدمت التمویل إن مصدر البطاقة ع

  )١(.كان مصدر النقود سواه وهذا موطن واضح للربا في عمل البطاقة

  

سواء كانت ، اًمطلق یجوز أخذ هذه العمولة على ذلك: القول الثاني

سواء كانت العمولة ، لصالح البنك المصدر للبطاقة أم غیره من البنوك الأعضاء

بشرط ألا تزید العمولة في حالة السحب ، بلغا مقطوعا أم نسبة مئویة من المبلغم

عبد الستار . وممن قال بهذا د. على المكشوف عما إذا كان لحامل البطاقة رصید

  .)٢(أبو غدة

أن العمولة تقابل خدمة فعلیة لتوصیل المال للساحب ولا ترتبط : ودلیلهم

  )٣(.بمقدار الدین ولا بأجل الوفاء به

 ً أنها مقابل خدمة إذا كانت مبلغابأن العمولة یصدق علیها: ونوقش هذا

وأما إذا كانت نسبة من الدین فإنها ،  لا ارتباط لها بالدین قلة أو كثرةاًمقطوع

لأن الخدمة واحدة في الجنیه الواحد أو الألف جنیه من ؛ تكون أقرب إلى الربا

  )٤(.دون اختلاف

  

 هذه العمولة سواء كان السحب من فروع یحرم أخذ: القول الثالث

إلا أن تكون في حدود النفقات الفعلیة التي ، البنك مصدر البطاقة أم من غیره

                                                   

عبــد الوهــاب أبــو ســلیمان، . د. المرجعــان الــسابقان، وبطاقــات المعــاملات المالیــة، أ: ینظـر) (١

 . ٧٨٣/ ٢ ،١٠مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 

عبد الستار أبو غدة، مجلـة . د. بطاقات الائتمان تصورها والحكم الشرعي علیها، أ: ینظر) (٢

 . ٣/٤٩٠، ١٢ مجمع الفقه الإسلامي، العدد

 . المرجع السابق: ینظر) (٣

، ١٢٢محمـد قلعـه جـي ص . د. المعاملات المالیة المعاصـرة فـي ضـوء الفقـه والـشریعة، أ) (٤

١٢٣ . 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

وممن ذهب . اًفذلك سائغ شرع، یتكبدها البنك مصدر البطاقة لتقدیم تلك الخدمة

  )١(.نزیه حماد. إلیه د

إلا إذا كانت في ، إن هذه العمولة ذریعة إلى الربا وستار لإخفائه: دلیلهم

  )٢(.حدود النفقات الفعلیة

یجوز أخذ هذه العمولة بشرط أن تكون مقطوعة : القول الرابع

ومتناسبة مع خدمة السحب النقدي من غیر ارتباط بمقدار المبلغ المسحوب 

، وهبة الزحیلي. ود، علي السالوس. من ذهب إلى هذا دوم. أو بنسبة منه ثابتة

  )٣(.والشیخ عجیل النشمي

لذلك وجب ، لأن العمولة لو كانت نسبیة فلیست في مقابل العمل: دلیلهم

، فالبنك  إذا حصل مائة ألف، أن تكون مقطوعة حتى لا یكون فیها شبهة ربا

  )٤(.مجهوده لا یختلف عن تحصیل مائة

بعد عرض الأقوال في المسألة والأدلة فإني أرى أن القول : القول الراجح

أن تكون : لقائل بجواز أخذ هذه العمولة بشرطینالأخیر هو الراجح وهو ا

وأن تكون في مقابل الخدمات الفعلیة فأي زیادة ، مقطوعة وثابتة ولیست نسبیة

كذلك لو كانت مترددة قلة وكثرة ، على الخدمات الفعلیة تكون فیها شبهة الربا

ذا وبه. بحسب المبلغ المسحوب فهي حینئذ ربا لا محالة لارتباطها بمبلغ القرض

  :حیث نص على) ٢/١٢ (١٠٨: صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم

 ًولا حرج فیه شرعا، السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها"

ولا یعد من قبیلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط ، إذا لم یترتب علیه زیادة ربویة

                                                   

نزیه حماد، مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي، العـدد . بطاقات الائتمان غیر المغطاة، د: ینظر) (١

 ٤٢ خدمات القروض ص وقد سبق بیان قرار المجمع بخصوص أجور. ٣/٥٢٠، ١٢

 . المرجع السابق) (٢

، ٦٦٢/ ١، ٧علــــي الــــسالوس مجلــــة مجمــــع الفقــــه الإســــلامي، العــــدد . مناقــــشة د: ینظــــر) (٣

ـــــة المعاصـــــرة، أ ـــــي ص. د. والمعـــــاملات المالی ـــــشیخ عجیـــــل ٥٤٦وهبـــــة الزحیل ـــــشة ال ، مناق

 . ٥٠، ٣/٤٩، ١٠النشمي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد

 . ٦٦٢/ ١، ٧علي السالوس مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد .  دمناقشة: ینظر) (٤
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ل زیادة علي الخدمات الفعلیة وك. بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة

كما نص علي ذلك المجمع في قراره رقم ، لأنها من الربا المحرم شرعا، محرمة

  . واالله أعلى وأعلم)١(.) "٣ /١ (١٣و) ٢ /١٠ (١٣

  

  

  المطلب الخامس

  العمولة التي يحصلها البنك من التاجرحكم 

ة التي یحصلها تلك العمول، من أهم صور تربح البنك في بطاقة الائتمان

 -ً متفق علیها مسبقا–قة نسبة محددةحیث یقطتع البنك مصدر البطا، من التاجر

، یأخذها لنفسه% ٥إلى % ١من كل فاتورة یقدمها التاجر تتراوح نسبتها بین 

،  إذا جاءت الفاتورة بمائة جنیه دفع البنك للتاجر خمس وتسعون فقطًفمثلا

  .وطالب العمیل بالمائة كاملة

 تعددت أنواع البطاقات فهي تتفق على اعتبار هذه العمولات  أهم ومهما

كما أنها تعتبر من أهم الإشكالات ، )٢(عنصر لكل بطاقة من عناصر اعتمادها

ن في ی لاختلاف الفقهاء المعاصرًوأیضا،  لذلكًونظرا؛ الشرعیة في البطاقة

یف هذه العمولة وا في تكیفقد اختلف؛ تكییف العلاقة بین مصدر البطاقة والتاجر

ًاختلافا كبیر  والآخر ، أحدهما بالجواز:قولینواختلفوا في حكمها إلى ، ً تبعا لذلكاً

  :وتفصیل ذلك كالآتي، بالتحریم

إلا ، یجوز لمصدر البطاقة أخذ هذه العمولة من التاجر: القول الأول

  :وهي،  تكییفات أربعةأن القائلین بهذا اختلفوا في تكییفها إلى

                                                   

 . ٦٧٦/ ٣، ١٢مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد ) (١

عبد االله سلیمان المنیع، مجلـة المجمـع الفقهـي الإسـلامي بمكـة المكرمـة . بطاقة الائتمان د) (٢

 . ١٠٦ص 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

عبد الستار أبو . وممن قال به د، أنها أجرة سمسرة: لأولالتكییف ا

  )١(.والقاضي محمد تقي العثماني، غدة

حیث إن الشركة المصدرة ، وذلك لاستفادة التجار من حاملي البطاقات

وهي جلب الزبائن لهم وتسویق بضاعتهم من خلال إصدار هذه ، تقوم  بخدمة

 وهي الخصم الذي تحصل علیه فمن خلال هذه الخدمة تطالب بأجرة، البطاقة

وكذلك لقاء الأجهزة والنشرات والملصقات والخدمات الأخرى ، من قبل التجار

  .المشابهة

  :وقد نوقش هذا التكییف بأمرین

حتى ، بأن العلاقة بین مصدر البطاقة والتاجر لیست سمسرة: الأول

ن مجهود لأن السمسرة عبارة ع، تكیف هذه النسبة المقتطعة بأنها أجرة سمسرة

لأن مصدر ؛ ئ من ذلكولیس لدینا ش، توفیق بین إرادتینیبذله السمسار لل

البطاقة لا یدري عن حامل البطاقة ولا عن التاجر إلا بعد تعلق الحق بذمة 

  )٢(!حامل البطاقة فكیف تكون سمسرة

 من وجب علیه أن أحكام السمسرة لا تقتضي نقل الحق من ذمة: الثاني

حیث ینتقل الحق ویتحول عن ذمة ، والأمر هنا بخلاف هذا، اًالحق وبراءته تمام

  )٣(.من وجب علیه الحق وهو حامل البطاقة إلى مصدر البطاقة

 على اعتبار أن العقد أنها من قبیل صلح الحطیطة: التكییف الثاني

. وممن قال به د) كفالة بالمال(الذي بین مصدر البطاقة والتاجر عقد ضمان 

  )٤(.د الرحمن الأطرمعب. ود، نزیه حماد

                                                   

بـد الـستار أبـو غـدة، مجلـة مجمـع ع. بطاقات الائتمان، تـصورها والحكـم الـشرعي علیهـا، د) (١

، البیــان الختــامي، مجلـة مجمــع الفقــه الإســلامي، العــدد ٣/٤٨٣، ١٢الفقـه الإســلامي العــدد 

١/٦٧٦، ٧ . 

، ١٠٦بطاقة الائتمان، الشیخ عبـد االله المنیـع، مجلـة المجمـع الفقهـي الإسـلامي بمكـة ص ) (٢

١٠٧ . 

   ١٠٨المرجع السابق ص ) (٣

، ١٢نزیــه حمــاد، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي العــدد . ر المغطــاة، دبطاقــات الائتمــان غیــ) (٤

عبــد الــرحمن الأطــرم، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، العــدد . ، بطاقــات الائتمــان، د٣/٥١١

٣/١٠٣، ١٥ . 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

إذا سدد الدین للمضمون له ) مصدر البطاقة(وذلك لأن الضامن 

ًفله أن یطالبه به تاما أي بما ، فقد ملك الدین الذي في ذمة المدین) التاجر(

وهذا ) ١(.لا بما أدى عنه، ضمن من الدین الذي لزمه بعقد الشراء أو الاستئجار

ْكل موضع صحت الكفالة فیه لو " : لهندیةورد في الفتاوى ا، جائز عند الحنفیة ْ ََ ُ َِ ِ َِ َ ُْ ْ َّ َ ٍ ُّ

ِأَدى الكفیل ما كفل به من عنده رجع على المكفول عنه ولا یرجع قبل الأداء ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ْ َ َ َُْ ُ َ َ َ
ِ
ْ َ ُ َ َ ََ َْ

ِ ُ َْ َْ َ ْ ِ َ َ َّ ،

َّواذا أَدى المال من عنده رجع بما كفل ولا یرجع بما أَد ََّ ُ َ َ َ
ِ ِِ

ْ َ َََ ََ ََ َٕ َ
ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َى حتى لو أَدى الزیوف ِ ُ َُّ َّ ْ َ

َّ

َوقد كفل بالجیاد یرجع بالجیاد ولو أَدى مكان الدنانیر الدراهم
ِ ِ ِ ِ
َ َّ َّ َِّ َ َ َ ََ ْ َُ َ ََ َ َِ ِ ِْ ِْ ِْ َ َ ْ ِوقد كفل بالدنانیر، َ ِ َ َّ ِ َ َ َ ْ َ َ ،

ُأَو شیئا مما یكال َ ُ َّ ِ ً ْ َ َأَو یوزن على سبیل الصلح رجع بما ك، ْ َ َ ْ
ِ َِ َ َُ ِ ْ ُّ ِ

َ َ ُ َفل به كذَ َ ِ ِ َ ِا في َ

ِالمحیط ِ
ُ ْ".)٢(  

ُولو صالح الكفیل الطالب من الدین الألف ":  في مجمع الضماناتًوجاء أیضا ْ َْ ْ ِ ْ َّ ْ
ِ ِ ِ

َ َ
َّ ُ َ َ ََ ْ َ

ِعلى مائة على أَن یهب الباقي یرجع الكفیل على الأصیل بالألف ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َْ َْ ِْ ِ َ َ ََ َ َ َ َ َ َُ َ ُ
ِ
ْ َ َ ْ َ".)٣(  

  

  :وقد نوقش هذا

لت علیه نصوصهم إنما هو في  الدین بأن ما ذهب إلیه الحنفیة وما د

فتكون عملیة القرض قد تمت مع معرفة المال المقترض أو ، الظاهر المعروف

حیث ، وهذا یختلف عن الصورة الحاصلة بین العمیل والبنك والتاجر، المكفول به

وبذلك تكون البنوك ، یلتزم البنك بالأداء عن العمیل قبل معرفة الدین وقبل الأجل

ثم تأخذ من العمیل القرض الذي أدته عنه مقابل الزیادة ، قة مقرضة لهفي الحقی

  )٤(.وهي ما خصمته من التاجر

                                                   

نزیه حماد، مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي، العـدد . بطاقات الائتمان غیر المغطاة، د: ینظر) (١

عبــد الــرحمن الأطــرم، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، . ئتمــان، د، بطاقــات الا٣/٥١١، ١٢

 . ٣/١٠٣، ١٥العدد 

 . ٢٦٦/ ٣الفتاوى الهندیة  )(٢

 ٢٧٤: مجمع الضمانات ص )(٣

 . ٣/٦٦٥، ١٢مناقشة الشیخ حمادي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد : ینظر) (٤
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

بأن ما یأخذه البنك إنما هو من التاجر ولیس : ویمكن أن یجاب عن هذا

طالما أن التاجر لا یزید في ، فلا یكون ذلك زیادة على القرض، من العمیل

  .السعر على حامل البطاقة عن غیره

عبد الستار . وممن قال بهذا د. أنها أجرة على الوكالة: التكییف الثالث

  )١(.أبو غدة

لدفعه إلى ، حامل البطاقة، فهي عمولة على تحصیل الثمن من العمیل

، مع مراعاة أن العملیة فیها تقدیم وتأخیر، أصحاب المحلات والخدمات

وأداء المبالغ ، تیروهي تحصیل الفوا، اقتضاهما سهولة أداء المهمة المزدوجة

فقد بادرت شركة البطاقة بالدفع من طرفها لقیمة الفواتیر إلى ، لمستحقیها

وذلك لضبط ، ثم حصلتها من حاملي البطاقات، أصحاب المحلات والخدمات

ومن المقرر شرعا جواز أخذ أجر ، التزاماتها مع أصحاب البضائع والخدمات

وما یجوز أخذه ، أو توصیل الدین ،معلوم متفق علیه على كل من تحصیل الدین

إذ یجوز ، من الطرفین یجوز أخذه من أحدهما كما هو الحال في عمولة السمسرة

  )٢(.اشتراطها على كل من البائع والمشتري أو على واحد منهما فقط

  :ونوقش هذا بثلاثة أمور

أن العقد المبرم بین مصدر البطاقة وبین التاجر صریح في أن : الأول

صدرة البطاقة ملتزمة بذاتها بدفع هذا المبلغ الذي اشترى به حامل الشركة م

فلذلك لا یطبق ؛ للتاجر عن حامل البطاقة) كفیل بالدین( فهي ضامن ، البطاقة

  )٣(.إنما تطبق علیها أحكام الكفالة، على العقد أحكام الوكالة أو الوكالة بأجر

                                                   

دة، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي، عبـد الـستار أبـو غـ. بطاقة الائتمان وتكییفها الـشرعي، د) (١

 . ٣٦٦، ١/٣٦٥، ٧العدد 

حــسن . بطاقــات الائتمــان، د، عبــد الــستار أبــو غــدة، نفــس الــصفحات. المرجــع الــسابق د) (٢

 ٢/٦١٨، ٨الجواهري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد

، ٧د نزیــه حمــاد، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، العــد. البیــان الختــامي، مناقــشة د: ینظــر) (٣

، ٨حـــسن الجـــواهري، مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي العـــدد . ، بطاقـــات الائتمـــان، د١/٦٦٤

٢/٦١٨ . 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

 لدى العمیل رصید أن هذا التكییف یتوجه لصورة ما إذا لم یكن: الثاني

فیقوم البنك المصدر بالدفع إلى التاجر كقرض ، دائن كاف لما اشتراه ببطاقته

  )١(.ثم یحاول استیفاء ثمن البضاعة من العمیل للتاجر، حسن

، یلزم على هذا التخریج أنه لو امتنع العمیل عن السداد: الثالث

اقع لأن التاجر لا وهذا خلاف الو، فللمصدر حق الرجوع على التاجر لأنه وكیل

  )٢(.علاقة له بتسدید أو عدم تسدید العمیل

  

أنها أجر على قبول البنك لضمان العمیل یأخذه من : التكییف الرابع

  )٣(.محمد علي القري. وممن ذهب إلى هذا د. التاجر

لأنه تعهد له بدفع ثمن ، فالبنك إنما یقدم ثمن البضاعة إلى التاجر

فهو ضامن لما یأخذه العمیل من ، مل البطاقةالسلعة المشتراة من قبل حا

ًوان كان عقدا، وقبول الضمان هذا. التاجر  للعمیل لا یجوز أخذ الأجرة ً إرفاقیإ

فیمكن للبنك أن یأخذ نسبة ،  للتاجرًإرفاقیاًإلا أنه لیس عقدا ) العمیل(علیه منه

  )٤(.الممنوعفلیس هذا هو الأجر . من الثمن لقاء قبوله الضمان للتاجر عن العمیل

  :وقد نوقش هذا

، بل هو من عقود التبرع، بأن عقد الضمان لیس عقود من المعاوضات

أومن ،  فسواء أكان الأجر من المضمون عنه ویحرم أن یكون لغیر االله 

                                                   

 . ٢/٦١٨، ٨حسن الجواهري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد . بطاقات الائتمان، د) (١

عبد االله سـلیمان البـاحوث، مجلـة . بطاقات المعاملات المالیة، ماهیتها وأحكامها، د: ینظر) (٢

 . ١٢٠-١٠٧ً نقلا عن بطاقات الائتمان، یوسف الشبیلي ص ٥٨لعدل ص ا

محمــد القــري، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، . بطاقــات الائتمــان غیــر المغطــاة، د: ینظــر) (٣

 . ٣/٥٥٥، ١٢العدد 

، ٨حــــسن الجــــواهري، مجلــــة مجمــــع الفقــــه الإســــلامي العــــدد. بطاقــــات الائتمــــان، د: ینظــــر) (٤

محمــد القــري، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي . ان غیــر المغطــاة، د، بطاقــات الائتمــ٢/٦٢٠

 . ٣/٥٥٤، ١٢العدد 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  )١(.فهو حرام، المضمون له

  .یحرم لمصدر البطاقة أخذ هذه العمولة: القول الثاني

  :وهي، ثلاثة تكییفات إلى ًفي تكییفها أیضان بهذا  اختلفوا إلا أن القائلی

أنها فائدة یدفعها أصحاب البضائع والخدمات إلى : التكییف الأول

عبد . وممن قال به د. مقابل القرض الذي یبذله لحامل البطاقة مصدر البطاقة

  )٢(.الستار أبو غدة في قول آخر

على أن ، اجهفبطاقة الائتمان عبارة عن فتح اعتماد للعمیل لشراء ما یحت

ًفیكون المبلغ قرضا من مصدر البطاقة ، یقوم بسداد القیمة في موعد محدد

  .لقاء عمولة من المحلات والتجار، لعمیله

  :ونوقش هذا بأمرین

أن ما یدفعه التاجر من العمولة مقابل لعملیات التسهیل والمنافع : الأول

صویر فغیر واقعي في وأما هذا الت، التي یقدمها المصدر له فهي أجرة السمسرة

 عن ًما أن سعر هذه الخصم یختلف غالباك، فلا ینطبق على الواقع القائم، نفسه

  )٣(.سعر الفائدة السائد في السوق

                                                   

محمـد مختـار الـسلامي، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي، . البیـان الختـامي، مناقـشة د: ینظر )(١

 . ١/٦٨٢، ٧العدد 

عبـــد الـــستار أبـــو غـــدة، مجلـــة مجمـــع الفقـــه . بطاقـــة الائتمـــان وتكییفهـــا الـــشرعي، د: ینظـــر) (٢

 . ١/٣٦٥، ٧سلامي العدد الإ

عبـد الـستار أبـو غـدة، مجلـة مجمـع . بطاقات الائتمان، تـصورها والحكـم الـشرعي علیهـا، د) (٣

، ٧، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، البیان الختامي العدد ٣/٤٨٣، ١٢الفقه الإسلامي العدد 

 . ٢/٦٤٥، ٨، المناقشات، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد٦٧٦/ ١
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

أن هذا التكییف مردود بحالة ما لو كان للعمیل رصید دائن لدى : الثاني

خذه فهو یدل دلالة واضحة على أن ما یأ،  نفس النسبةًفإنه یأخذ أیضا، البنك

  )١(.البنك لیس هو في مقابل قرض العمیل

  

أو من بیوع ، أنها من قبیل بیع الدین بأقل من مقداره: التكییف الثاني

. على اعتبار أن العلاقة بین مصدر البطاقة والتاجر عقد حوالة، المصارفة

  )٢(.وممن قال به الشیخ عبد االله المنیع

ثمن ( یحیل التاجر بدینه فإنه  ،حیث إن حامل البطاقة حینما یشتري بها

فیصبح الدین على مصدر البطاقة ، على مصدر البطاقة) السلع أو الخدمات

، فسداد هذا الدین بعد حسم جزء منه من قبیل بیع الدین بأقل من مقداره، للتاجر

وهذه ، أو من ضروب بیع الأثمان بأثمان أخرى مما یعتبر من بیوع المصارفة

بالإضافة إلى المماثلة عند اتحاد ، في المجلسالبیوع یشترط لها التقابض 

  .الجنس

أنه یشبه خصم الكمبیالة المحرم وهي نوع من : التكییف الثالث

الشیخ ، محمد القري. وممن قال به د. المعاملة فیها الربا الخفي المبطن

  )٣(.حمادي

ة التي كتبها التاجر عبارة عن كمبیالة رلأنه یمكن القول إن الفاتو

دفع یقوم التاجر بتحصیل ثمنها لدى البنك مع حسم النسبة المتفق مستحقة ال

  .علیها

  
                                                   

، ٨حــــسن الجــــواهري، مجلــــة مجمــــع الفقــــه الإســــلامي العــــدد. بطاقــــات الائتمــــان، د: ینظــــر) (١

٦١٧، ٢/٦١٦ . 

 . ١٠٧، ١٠٦بطاقة الائتمان، الشیخ عبد االله المنیع، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي ص ) (٢

محمـد القـري، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي، . الائتمـان المولـد علـى شـكل بطاقـة، د: ینظر) (٣

، ١٢، مناقــــشة الــــشیخ حمــــادي، مجلــــة مجمــــع الفقــــه الإســــلامي، العــــدد ٢/٥٩٠ ،٨العــــدد 

٣/٦٦٥ . 
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  :وقد نوقش هذا بأمرین

، إن حسم سند الدین یكون لسند دین لم یحل أجل وفائه بعد: الأول

ْأما هنا فإن الدین الذي تحمله ، وهو ربا، وبذلك یقابل الأجل بالمال في الدیون
  .الفاتورة هو دین حال ولیس بمؤجل

إن الحسم في الأوراق التجاریة یتم من قبل البنك وهو طرف لا : الثاني

أما الخصم على الفاتورة المسجلة على بطاقة الائتمان فإنه ، علاقة له بالمعاملة

یتم من قبل المصدر وهو طرف رئیس في المعاملة إذ هو الضامن لحامل 

  )١(البطاقة لدى التاجر

ومستند كل فریق فالذي ،  المسألةبعد عرض الأقوال في: القول الراجح

وتكییفها بأجرة ، یظهر لي رجحان القول الأول القائل بجواز أخذ هذه العمولة

بشرط أن یكون بیع التاجر ، سمسرة مقابل الخدمات التي یقدمها البنك للتاجر

بالبطاقة بمثل ما یبیع بالنقد فلا یرفع التاجر من سعر المشتریات على العمیل 

لأنه إذا فعل هذا فإن دفع العمولة في الحقیقة ، مه هذه البطاقةبسبب استخدا

  .الربافیكون من ، یكون من العمیل صاحب البطاقة

، في دورته الثانیة عشر المنعقدة  بالریاض في المملكة العربیة السعودیة

 سبتمبر ٢٨ -  ٢٣(هـ ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١ جمادى الآخرة ٢٥من 

  :بشأن تلك العمولة) ٢/١٢ (١٠٨ :على القرار رقم) م٢٠٠٠

، أنه یجوز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتریات العمیل منه"

 واالله )٢(."شریطة أن یكون بیع التاجر بالبطاقة یمثل السعر الذي یبیع به بالنقد

  أعلى وأعلم

                                                   

محمــد رواس قلعــه جــي ص . د. المعــاملات المالیــة المعاصــرة فــي ضــوء الفقــه والــشریعة أ) (١

١٢٧ . 

 . ٢٧٦/ ٣، ١٢مجلة مجمع الفقه الإسلامي، القرارات، العدد : ینظر) (٢
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  المطلب السادس

  فرض غرامات تأخير السدادحكم 

) Charge card(تمان لدین لا یتجدد تتضمن اتفاقیة إصدار بطاقة الائ

بمجرد تأخره عن تسدید كامل ، نصا على تحمیل صاحب البطاقة غرامة تأخیر

  )١(.مبلغ فاتورة البطاقة إلى ما بعد مهلة السماح الممنوحة له

ً مصدرا رئیسیاًوتعد هذا الغرامات أیضا لا ،  للدخل لدى مصدر البطاقةً

البطاقة الائتمانیة تصل غالبا إلى ضعف سیما أن سعر الفائدة على متأخرات 

 من ًقروض تتضمن قدرابسبب أن تلك ال، سعر الفائدة المعتاد على القروض

المخاطرة یزید على الائتمان المصرفي المعتاد وأن نسبة الدیون المعدومة فیه 

  )٢(.عالیة

) ٣(.وقد اتفق الفقهاء المعاصرون على تحریم فرض هذه الغرامات

  :الآتیة الأدلةا إلى مستندین في هذ

ربا (ن هذه الزیادات المفروضة تمثل حقیقة ربا النسیئة وهو ما یسمى إ - ١

حیث تضاف زیادة إلى ؛ الذي دل على تحریمه الكتاب والسنة والإجماع )الجاهلیة

الربا أَضعْافاً ياأيَها الَّذيِن آمنواْ لاَ تأَكُْلوُاْ {: قال تعالى  )٤(،مقدار القرض من أجل تأجیل الدفع

  . فربا النسیئة هو المقصود في الآیة الكریمة]١٣٠: آل عمران[}مضاَعفةًَ واتَّقُواْ اللّه لعَلَّكمُ تفُلْحِون

                                                   

، ١٢ نزیــه حمــاد، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي، العــدد .بطاقــة الائتمــان غیــر المغطــاة، د) (١

٣/٥١٢ . 

 . ٣٨٢، ٣٨١/ ١، ٨محمد القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد . بطاقة الائتمان د) (٢

/ ٣، ١٢نزیه حماد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العـدد . بطاقة الائتمان غیر المغطاة، د) (٣

عبد الستار أبو غدة، . د.  والحكم الشرعي علیها، أ، بطاقات الائتمان تصورها٥١٣، ٥١٢

عبـد . د. ، بطاقـات المعـاملات المالیـة، أ٤٨٨/ ٣، ١٢مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 

. ، بطاقة الائتمان، د٢/٧١٦، ١٢الوهاب أبو سلیمان، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 

 . ٣/٦١١، ١٢عدد الصدیق محمد الأمین، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ال

، ١٢بطاقـــات المعـــاملات المالیـــة عبـــد الوهـــاب أبـــو ســـلیمان، مجلـــة المجمـــع، العـــدد: ینظــر) (٤

نزیـه حمـاد، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي، العـدد . بطاقة الائتمان غیـر المغطـاة، د ٢/٧١٦

٥١٣، ٥١٢/ ٣، ١٢ . 
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ُإن اشتراط أي نفع لصالح المقرض یخرج عقد القرض أن یكون عقد إرفاق -٣
  )١(.وقربة فإذا شرط فیه الزیادة أخرجه عن موضوعه

د صدرت عن بعض الهیئات فتاوى بجواز اشتراط هذه ومع ذلك فق

على أن تصرف في وجوه الخیر العامة ولا ، الغرامات على المدین المماطل

هذا بالإضافة إلى مطالبة البنك ، یتمولها البنك نفسه للابتعاد عن شبهة الربا

المصدر للعمیل بتحمل جمیع المصاریف الفعلیة التي یدفعها البنك بسبب 

مثل النفقات القضائیة وأتعاب المحاماة وغیرها من ،  مستحقاتهاستخلاص

المصاریف التي یدفعها البنك لرفع الظلم عنه وتحصیل أمواله من عمیله 

  )٢(.المدین

ـــــذلك   ، )٣(بــــــالقول بـــــالتعزیر بالمـــــال عنـــــد بعـــــض الفقهـــــاء: واســـــتدلوا ل

   مـــن صـــحة التـــزام المقتـــرض بالتـــصدق إن) ٤( بعـــض المالكیـــةوبمـــا ذهـــب إلیـــه

                                                   

 . ٢٤٠/ ٤المغني لابن قدامة ) (١

/ ٣، ١٢نزیه حماد، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العـدد .  دبطاقة الائتمان غیر المغطاة،) (٢

عبد الستار أبو غدة، . د. ، بطاقات الائتمان تصورها والحكم الشرعي علیها، أ٥١٣، ٥١٢

 . ٤٨٨/ ٣، ١٢مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 

ل إلــى عقوبــة جنائیــة تعزیریــة یخــتص بهــا الحــاكم، فتحــصلها الدولــة وتــؤو: التعزیــر بالمــال) (٣

ًخزانتهــا، ویجــب ألا یــستفید منهــا الــدائن شــیئا، وعلــى هــذا فلــیس للبنــك فــرض هــذه الغرامــات 

علــى حامــل البطاقــة عنــد تــأخیر الــسداد؛ لاختلافهــا عــن التعــویض الــذي یحــق لــه مطالبــة 

العلاقـات التعاقدیـة المنبثقـة عـن : انظـر. [ المدین به عما أصابه مـن ضـرر بـسبب التـأخیر

ً نقلا عن المسؤلیة الجنائیـة عـن الاسـتخدام ١٦٠الائتمان، عذبة الجادر صاستخدام بطاقة 

غیر المشروع لبطاقـات الائتمـان فـي القـانون المقـارن والفقـه الإسـلامي، أبـو الوفـا محمـد أبـو 

 ]. ٢٠٣٣الوفا ص 

ورد فــي كتــب المالكیــة، وفــي أكثــر مــن موضــع، إنمــا هــو التنبیــه علــى التــصدق لبــراءة  مــا) (٤

ًوأیــضا . المــال المحــرم، كمــا لــو غــش فــي البیــع، فقــالوا یتــصدق بالطعــام أو بثمنــهالذمــة مــن 

قالوا  في القـرض الفاسـد لـیس للمقـرض إلا قـدر القـرض، أمـا الزائـد علیـه فیتـصدق بـه علـى 

، المختــصر الفقهــي لابــن ٣/٧٠حاشــیة الــصاوي علــى الــشرح الــصغیر: انظــر. [ مــن هــو لــه

     ]٥/٢٨٨، الذخیرة للقرافي٦/٣٠٥عرفة
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  )١(.تأخر عن السداد

 ولو على -      ومع إبطال مستند هذه الفتاوى یكون القول بتحریم هذه الغرامات

فلا یجوز فرضها بدعوى صرفها في وجوه الخیر ،  هو الأصح- المدین المماطل

كما أنه قد یتخذ ذلك ذریعة وستار ، فهذا لا یغیر شیئا من حقیقتها فهي ربا

والتساهل في  الغرامات بدعوى مماطلة العملاء لتحلیل الربا وفرض مثل هذه

  . لدفع ما وجب علیهًكن ملاحقة المدین المماطل قضائیاویم، أمرها

  

  المطلب السابع

  فوائد تجديد الدينحكم 

 Credit(تتضمن اتفاقیة إصدار بطاقة الائتمان لدین قابل للتجدید 

Card (الدیون على فترات  على إمكانیة تسدید حامل البطاقة للقرض وًنصا

، على أن تحمله فائدة على تجدید الدین، مهما بلغ قدره، وبأقساط مریحة، طویلة

فجعلته ، إذا تخلف عن سداد أي قدر منه إلى ما بعد فترة السماح الممنوحة له

  )٢(.بالخیار بین أن یقضي خلال تلك المدة أو یربي

فهي ،  رباتجدید الدینباتفاق الفقهاء المعاصرین تعتبر هذه الفوائد على و

، فهي عین ربا النسیئة،  وهي مرتبطة بالمبلغ والمدة فحسبتزید بزیادة المدة

وعلى ذلك فإنه لا یحل شرعا إصدار هذا النوع من ، واشتراطها باطل محظور

  )٣(. البطاقات ولا التعامل بها

بشأن موضوع ) ٢/١٢ (١٠٨: وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم

  :الائتمان غیر المغطاةبطاقات 

                                                   

عبـــد الــستار أبـــو غــدة، ، العـــدد . د. بطاقــات الائتمــان تـــصورها والحكــم الـــشرعي علیهــا، أ) (١

٤٨٩، ٤٨٨/ ٣، ١٢ . 

، ١٠بطاقـــات المعـــاملات المالیـــة عبـــد الوهـــاب أبـــو ســـلیمان، مجلـــة المجمـــع، العـــدد: ینظــر) (٢

، ٥١٣/ ٣، ١٢نزیـــه حمـــاد، ، العـــدد . ، بطاقـــة الائتمـــان غیـــر المغطـــاة، د٧١٥، ٢/٧١٤

 . ٣٩٢/ ١، ٨محمد القري، ، العدد . ، بطاقات الائتمان، د٥١٤

 المراجع السابقة نفس الصفحات) (٣
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ولا التعامل بها إذا كانت ، لا یجوز إصدار بطاقة الائتمان غیر المغطاة: ًأولا

مشروطة بزیادة فائدة ربویة حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد 

  .ضمن فترة السماح المجاني

على یجوز إصدار البطاقة غیر المغطاة إذا لم تتضمن شرط زیادة ربویة : ثانیا

  )١(.أصل الدین

  

ما تفرضه بعض الجهات  ،ویلحق بهذه الغرامات أو الفوائد في التحریم

لتجاوزه خط الائتمان المسموح به في ، على حامل البطاقة من غرامات المصدرة

  .البطاقة

  )٢(.فهو ربالأن دفع هذه النسبة هي زیادة على القرض 

                                                   

 . ٦٧٦/ ٣، ١٢مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ، العدد ) (١

 . ٢/٧١٥، ١٢بطاقات المعاملات المالیة عبد الوهاب أبو سلیمان، مجلة المجمع، العدد) (٢
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  الخاتمة
َّوأشكره من فضله على ما من به من ، حاتالحمد الله الذي بنعمته تتم الصال      ِ

  :والذي خلصت فیه إلى النتائج الآتیة، إتمام هذا البحث

 تسمیة البطاقة بهذا الاسم  متوافق مع معناها في اللغة العربیة.  

 والثقة ، الودیعة: ٍ تقع على معان منهاهيو، الائتمان في اللغة من الأمانة

  .والأمان

 ولم یخرج المعنى ، متقدمیندام عند الفقهاء الكلمة ائتمان لها أصل واستخ

فهي تدور حول معاني الثقة الباعثة على ، الفقهي لها عن المعنى اللغوي

  .دفع مال للشخص نتیجة لأمانته

 متسق مع المعنى اللغوي والشرعي للائتمانًئتمان اقتصادیاالا .  

 شرعیة تقسیمها وأهمها من الناحیة ال، تنقسم بطاقات الائتمان إلى أنواع كثیرة

  .وبطاقة غیر مغطاة، بطاقة مغطاة: إلى

 ولا یترتب ،  ما دام حاملها یسحب من رصیدهًالبطاقة المغطاة جائزة شرعا

  .علیه أي فوائد ربویة

 البطاقة غیر المغطاة تنقسم إلى:  

إن لم ، ًوهي جائزة شرعا) Charge Card(بطاقة الخصم الشهري   -  أ

وٕان لم یتعامل ، ذا تأخر عن السدادإ، یشترط على حاملها فائدة ربویة

  .فیها بما حرمته الشریعة

 (Credit Card) بطاقة الائتمان المتجدد - ب    

یسدده ، یحرم التعامل بهذه البطاقة لأنها تشتمل على عقد إقراض ربوي

  .حاملها على أقساط مؤجلة بفوائد ربویة

 وتوجد ، التاجرمصدر البطاقة وحاملها و:  للبطاقة ثلاثة أطراف رئیسیة هي

  .نتجت عن اتفاقیات مبرمة بینهم تحدد الحقوق والالتزامات، بینهم علاقات
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

 اً متشعبًكبیرا ً التكییف الفقهي للبطاقة اختلافااختلف الفقهاء المعاصرون في ،

ومنهم من یكیفها على أنها مركبة من ، فمنهم من یكیفها على أنها عقد واحد

وعقد بین مصدر ، البطاقة وحاملهاعقد بین مصدر ، عدة عقود مستقلة

كما اختلفوا في تكییف ، وعقد بین حامل البطاقة والتاجر، البطاقة والتاجر

  .كل عقد من هذه العقود الثلاثة

  والراجح ، لعقد بین مصدر البطاقة وحاملها في ا المعاصروناختلف الفقهاء

  .أنه ضمان

 والراجح ، ة والتاجر مصدر البطاق في العقد بین المعاصروناختلف الفقهاء

  .وكالة بأجرأنه 

  والراجح أنه حوالة، بین حامل البطاقة والتاجراختلف الفقهاء في العقد.  

  ستبدال ونحوهالاوا، تجدیدالو، رسوم اشتراكاختلف الفقهاء المعاصرون في ،

دون أي ، والراجح الجواز بشرط أن تكون مقطوعة  ومقابل خدمات فعلیة

  .زیادة

  ط بعض الجهات المصدرة للبطاقةاشترالمعاصرون في ااختلف الفقهاء ،

، ٕفتح حساب وایداع رصید في البنك، على من یرغب في الحصول علیها

لتسهیل ؛ ٍوالراجح جواز اشتراط فتح حساب جار دون اشتراط إیداع أي مبلغ

  .عمل البنك

 دفع مبلغ مقطوع،  على العمیلاختلف الفقهاء المعاصرون في اشتراط البنك ،

؛  الجوازوالراجح عدم،  نسبة معینة من كل فاتورة تسدد عن طریق البطاقةأو

  .حیث لا وجه لها فتكون ربا

 إذا كان لحامل البطاقة ، قدي السحب النعمولة عن یجوز تقاضى البنك

وٕان كان السحب من غیر . وكان السحب من أجهزته، رصید في البنك

قد و، نئذ لحامل البطاقة حیًإن البنك المسحوب منه یكون مقرضاف، فروعه

  .والراجح الجواز، هااختلف الفقهاء فی

 و، إذا لم یكن لحامل البطاقة رصید في البنكاختلف الفقهاء المعاصرون و 

الجواز بشرط أن تكون مقطوعة ومتناسبة مع خدمة السحب النقدي والراجح 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  عنللبعد، أو بنسبة منه ثابتة، من غیر ارتباط بمقدار المبلغ المسحوب

  .شبهة الربا حینئذ

   من كل فاتورة التي یقتطعها البنك نسبة ال اختلف الفقهاء المعاصرون في

بشرط أن یكون بیع التاجر بالبطاقة بمثل ما ، والراجح الجواز، یقدمها التاجر

  .یبیع بالنقد

 لأنها ربا السداداتفق الفقهاء المعاصرون على تحریم فرض غرامات تأخیر .  

 معاصرون على تحریم فرض فوائد على تجدید الدین لأنها  اتفق الفقهاء ال

  .عین ربا النسیئة

  وكذلك یحرم فرض غرامات على تجاوز الخط الائتماني في البطاقة فهي

  .ربا

  

  :أما عن التوصیات

ینبغي على البنوك الإسلامیة إیجاد بدیل شرعي لهذه البطاقات التي تحتوي -١

  .الملحة لاستخدام هذه البطاقاتللحاجة ، على صور ربویة وشروط محرمة

عدم استعمال ،  على المسلم المتحري لبراءة ذمته من المعاملات المحرمة-٢

وٕان اضطر إلیها فلیحرص على عدم تأخیر السداد حتى ، البطاقات غیر المغطاة

  .لا یقع في الربا المحرم
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

  قائمة المصادر والمراجع

  : كتب الحدیث: ًأولا

محمد فؤاد : عبد االله محمد بن یزید القزویني، تحقیقسنن ابن ماجة، أبو  )١

  . فیصل عیسى البابي الحلبي- عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة 

صحیح الجامع الصغیر وزیاداته، لمحمد ناصر الدین، الألباني، المكتب  )٢

 .الإسلامي

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن  )٣

 عادل مرشد، وآخرون، -شعیب الأرنؤوط :  أسد الشیباني، تحقیقهلال بن

 هـ ١٤٢١، ١د عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة ط: إشراف

 . م٢٠٠١ - 

  : كتب اللغة:ًثانیا

تهذیب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تحقیق محمد عوض،  )١

  .م٢٠٠١، ١ بیروت ط–دار إحیاء التراث العربي 

لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن  )٢

 . هـ١٤١٤، ٣منظور، دار صادر، بیروت، ط 

أحمد مختار عبد الحمید عمر، عالم . معجم اللغة العربیة المعاصرة، د )٣

  . م٢٠٠٨ -  هـ ١٤٢٩، ١الكتب، ط

أحمد زكي بدوي، دار . معجم المصطلحات التجاریة والتعاونیة، د )٤

  .١٩٨٤هـ ١٤٤٠ العربیة النهضة

عجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقهاء، للدكتور نزیه م )٥

  .م٢٠٠٨هـ ١٤٢٩، ١حماد، دار القلم، دمشق ط

 حامد صادق قنیبي، دار -معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعجي  )٦

  . م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨، ٢للطباعة والنشر والتوزیع، ط  النفائس 

 المعرب، لناصر بن عبد السید أبى المكارم ابن على، المغرب في ترتیب )٧

ّأبو الفتح، برهان الدین الخوارزمي المطرزى، دار الكتاب العربي، د ِ َِّ ط . ُ

  . ت.د

   :كتب الفقه الحنفي: ًثالثا 

لعبد االله بن محمود بن مودود الموصلي ، الاختیار لتعلیل المختار )١

، الشیخ محمود أبو دقیقة: یقتحق، مجد الدین أبو الفضل الحنفي ،البلدحي
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

) وغیرها،  بیروت- وصورتها دار الكتب العلمیة (مطبعة الحلبي القاهرة

  . م١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، لعلاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن  )٢

  .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، ٢أحمد الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمیة، ط

لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن البنایة شرح الهدایة،  )٣

 بیروت، لبنان، - حسین الحنفى بدر الدین العینى، دار الكتب العلمیة 

  .م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠، ١ط

رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن  )٤

هـ ١٤١٢، ٢بیروت، ط- عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي، دار الفكر

  .م١٩٩٢ - 

لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، دار : الفتاوى الهندیة، المؤلف )٥

  . هـ١٣١٠، ٢الفكر ط 

المبسوط، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار  )٦

  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤: تاریخ النشر. د.  بیروت، ط–المعرفة 

ار مجمع الضمانات، لأبي محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي، د )٧

  .د. ، ت. د. الكتاب الإسلامي ط

المحیط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنیفة، لأبي المعالي  )٨

برهان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر البخاري الحنفي، 

تحقیق عبد الكریم سامي الجندي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 

  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤، ١

ة في شرح بدایة المبتدي، لعلي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الهدای )٩

طلال یوسف، دار : الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برهان الدین، تحقیق

 . لبنان– بیروت - احیاء التراث العربي 

 :كتب الفقه المالكي: اًرابع

التلقین في الفقة المالكي لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر  )١

ابي أویس محمد بو خبزة الحسني . دادي المالكي، تالثعلبي البغ

  .م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥، ١التطواني، دار الكتب العلمیة، ط

التهذیب في اختصار المدونة، لخلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي  )٢

الدكتور محمد الأمین ولد محمد سالم بن . القیرواني، المالكي، ت
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

، ١التراث، دبي، ط ٕالشیخ، دار البحوث للدراسات الإسلامیة واحیاء 

  . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣

 تألیف خلیل بن ،التوضیح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب )٣

أحمد بن عبد الكریم . د: إسحاق بن موسى، الجندي المالكي، تحقیق

 -هـ ١٤٢٩، ١ط نجیب، مركز نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث، 

  .م٢٠٠٨

 أحمد بن عرفة الدسوقي حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن )٤

  .د. ، ت. د. المالكي، دار الفكر، ط

حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، لأبي العباس أحمد بن محمد  )٥

  .د. ، ت. د. الخلوتي، الشهیر بالصاوي المالكي، دار المعارف، ط

حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، لأبي الحسن، علي بن  )٦

یوسف الشیخ محمد البقاعي، : لعدوي، تحقیقأحمد بن مكرم الصعیدي ا

  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤، . د.  بیروت، ط- دار الفكر

الذخیرة، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن  )٧

 -محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي.المالكي الشهیر بالقرافي، ت

  .م١،١٩٩٤بیروت، ط

 الخرشي، دار الفكر  شرح مختصر خلیل للخرشي، لمحمد بن عبد االله )٨

  .بیروت

مختصر العلامة خلیل، لخلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء الدین  )٩

أحمد جاد، دار الحدیث، القاهرة، ط : الجندي المالكي المصري، تحقیق

  .مـ٢٠٠٥- هـ١٤٢٦، ١

المختصر الفقهي لابن عرفة، لمحمد بن محمد ابن عرفة الورغمي  )١٠

بد الرحمن محمد خیر، مؤسسة حافظ ع. د: التونسي المالكي، المحقق

  . م٢٠١٤ -  هـ ١٤٣٥، ١. خلف أحمد الخبتور للأعمال الخیریة، ط

المقدمات الممهدات، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،  )١١

 لبنان، –الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت : تحقیق

  . م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨، ١ط

 لأبي عبد االله محمد بن مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، )١٢

محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب، دار 

  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢، ٣الفكر، ط 
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 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

 :كتب الفقه الشافعي: اًخامس

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكریا بن محمد بن زكریا  )١

. د. الأنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي، دار الكتاب الإسلامي، ط

  .د. ، ت

التهذیب في فقه الإمام الشافعي، لأبي محمد الحسین بن مسعود بن  )٢

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد : محمد بن الفراء البغوي، تحقیق

 . م١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨ ١معوض دار الكتب العلمیة، ط

حاشیة البجیرمي على شرح المنهج، لسلیمان بن محمد بن عمر  )٣

ّالبجیرمي المصري الش
ِ
َ ْ َ   .م١٩٥٠ -هـ ١٣٦٩د . افعي، مطبعة الحلبي، طُ

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدین، محمد بن  )٤

 -هـ ١٤١٥، ١أحمد الخطیب الشربیني الشافعي، دار الكتب العلمیة ط 

  .م١٩٩٤

نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدین محمد بن أبي العباس  )٥

ن الرملي، دار الفكر، بیروت أحمد بن حمزة شهاب الدی

  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

  :كتب الفقه الحنبلي: سًاساد

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لموسى بن أحمد بن موسى بن  )١

سالم بن عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدین، 

عبد اللطیف محمد موسى السبكي، دار المعرفة : أبو النجا، تحقیق

 . لبنان–بیروت 

الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن یونس بن صلاح الدین  )٢

عبد القدوس محمد : ابن حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى، خرج أحادیثه

  . مؤسسة الرسالة-دار المؤید : نذیر، الناشر

شرح منتهى الإرادات، لمنصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن  )٣

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ١الم الكتب طإدریس البهوتى الحنبلى، ع

الكافي في فقه الإمام أحمد، لأبي محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن  )٤

محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن 

  . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤، ١قدامة المقدسي، دار الكتب العلمیة ط 

ونس بن صلاح الدین ابن كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن ی )٥

  .حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى، دار الكتب العلمیة



       
  
 

١٠٢٤  
 

 
 

 
 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

المبدع في شرح المقنع، لإبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن  )٦

 لبنان، ط –مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت 

 . م١٩٩٧ -  هـ ١٤١٨، ١

ى، لمصطفى بن سعد بن عبده مطالب أولي النهى في شرح غایة المنته )٧

 - هـ ١٤١٥، ٢ًالسیوطي شهرة، الرحیبانى مولدا، المكتب الإسلامي ط 

  م١٩٩٤

المغني لأبي محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة  )٨

  .م١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨: ، تاریخ النشر. د. المقدسي، مكتبة القاهرة، ط

  

 :بحوث وكتب معاصرة: ًسابعا

لد على شكل بطاقة مع صیغة مقترحة لبطاقة ائتمانیة خالیة الائتمان المو )١

محمد القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، . من المحظورات  الشرعیة، د

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥الدورة الثامنة، العدد الثامن 

عبد الرحمن الأطرم، مجلة مجمع . بطاقات الائتمان التكییف والبدائل د )٢

هـ ١٤٢٥عشرة، العدد الخامس عشر الفقه الإسلامي الدورة الخامسة 

  .م٢٠٠٤

بطاقات الائتمان، ماهیتها والعلاقات الناشئة عن استخدامها بین الشریعة  )٣

محمد عبد الحلیم عمر، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال . د. أ والقانون،

المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة والقانون الذى عقدته كلیة الشریعة 

م، ٢٠٠٣ مایو ٦ – ٤مارات العربیة المتحدة  بجامعة الإ–والقانون 

والبحث منشور على موقع موسوعة الاقتصاد والتمویل الإسلامي على 

  .شبكة الإنترنت

َبطاقات الائتمان المصرفیة والتكییف الشرعي المعمول به في بیت  )٤ ُ ّ
ّالتمویل الكویتي، إعداد مركز تطویر الخدمة المصرفیة، بیت التمویل 

جمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة العدد السابع الكویتي، مجلة م

  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢

بطاقات الائتمان النظام القانوني وآلیات الحمایة الجنائیة والمدنیة، معادي  )٥

أسعد محمد صوالحة دار الآفاق المغربیة، المطبعة الأمنیة الریاض، ط 

  .م٢٠٠٨، ١



       
  
 

١٠٢٥  
 

 
 

 
 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

عبد الستار أبو . د. بطاقات الائتمان تصورها، والحكم الشرعي علیها، أ )٦

غدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة الثانیة عشرة العدد الثاني عشر، 

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

شوقي أحمد دنیا، مجلة . د. بطاقات الائتمان دراسة مسحیة تقویمیة، أ )٧

مجمع الفقه الإسلامي الدورة  الخامسة عشرة، العدد الخامس 

  .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥عشر

نزیه كمال حماد، مجلة مجمع الفقه . ر المغطاة، دبطاقات الائتمان غی )٨

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الإسلامي، الدورة الثانیة عشرة، العدد الثاني عشر، 

عبد الفتاح إدریس، دار . د. بطاقات الائتمان من منظور إسلامي، أ )٩

  .م٢٠٠١، ١الكتب المصریة، ط 

مي، وهبة الزحیلي، مجلة مجمع الفقه الإسلا. د. بطاقات الائتمان، أ )١٠

  .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥الدورة الخامسة عشرة، العدد الخامس عشر 

َّمحمد القري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة . َبطاقات الائتمان، د )١١
  .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢السابعة العدد السابع 

عبد االله سلیمان . بطاقات المعاملات المالیة ماهیتها وأحكامها، إعداد د )١٢

دل، العدد السابع والعشرون رجب عبد العزیز الباحوث، مجلة الع

  هـ،١٤٢٦

بطاقات المعاملات المالیة، للدكتور عبد الوهاب أبو سلیمان، مجلة  )١٣

هـ، ١٤١٨مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة العاشرة، العدد العاشر، 

  .م١٩٩٧

سلمى محمد صالح . بطاقة الائتمان حقیقتها وتكییفها الفقهي، د )١٤

ركز البحوث والدراسات الإسلامیة كلیة هوساوي، بحث منشور بمجلة م

  .م٢٠١٢دار العلوم جامعة القاهرة، العدد السادس والعشرون سنة 

وفسیور الصدیق  محمد الأمین الضریر، مجلة رالببطاقة الائتمان، )١٥

مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانیة عشرة، العدد الثاني عشر، 

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

الله بن سلیمان المنیع، مجلة المجمع الفقهي بطاقة الائتمان، الشیخ عبد ا )١٦

  .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩الإسلامي بمكة المكرمة، العدد الحادي عشر، 

الخدمات المصرفیة وموقف الشریعة الإسلامیة منها، علاء الدین  )١٧

  م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩، ٢ بیروت، ط- زعتري، دار الكلم الطیب، دمشق



       
  
 

١٠٢٦  
 

 
 

 
 

 بالإسكندرية للبنات والعربية الإسلامية الدراسات كلية لحولية والثلاثين الخامس العدد من الرابع المجلد
 

 شرعي منظور من الائتمان بطاقة في البنك أرباح

ئتمان، عذبة سامي العلاقات التعاقدیة المنبثقة عن استخدام بطاقة الا )١٨

حمید الجادر، رسالة ماجستیر من جامعة الشرق الأوسط، كلیة العلوم 

  .م٢٠٠٨القانونیة، الأردن، 

سعد بن تركي الخثلان، دار . د. فقه المعاملات المالیة المعاصرة، أ )١٩

  .م٢٠١٢ - هـ١٤٣٣ ١الصمیعي، ط

 مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدورة الثالثة، العدد الثالث )٢٠

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٨

 - هـ١٤١٢مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة، الجزء الأول،  )٢١

  .م١٩٩٢

محمد عثمان شبیر، . المعاملات المالیة المعاصرة في الفقه الإسلامي، د

  م٢٠٠٧- هـ١٤٢٧، ٦دار النفائس، ط

محمد رواس . د. المعاملات المالیة المعاصرة في ضوء الفقه والشریعة أ )٢٢

  .م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣، ٢دار النفائس، طقلعه جي، 

 ١المعاملات المالیة المعاصرة، وهبة الزحیلي، دار الفكر بدمشق، ط )٢٣

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣

موسوعة المعاملات المالیة مركز الدراسات الفقهیة والاقتصادیة، إشراف  )٢٤

أحمد جابر بدران، دار . محمد أحمد سراج، ود. د. علي جمعة، وأ. د. أ

  .م٢٠١٠ هـ١٤٣١، ١السلام، ط

 

  

 


